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ﮋسورة التوبة ﮊ
(158) قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ 
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
 ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ التوبة:١ - ٥ في صحيح (
) البخاري(
) عن البراء آخر آية نزلت ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ (
) ﮊ النساء: ١٧٦وآخر سورة نزلت (
) براءة ،وفيه أيضاًَعن حميد بن عبدالرحمن(
) أن أبا هريرة قال: (بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ في تِلْكَ الحَجَّة في(
) المُؤَذِّنِين الذَّين بَعَثَهُم يوم النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِمِنَى أَلَا لَا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ ، ولا يَطُوْفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ ، قال حُمَيْدٌ: ثم أَرْدَفَ النبي ( بِعَلِيِّ –عليه السلام – فَأَمَرَهُ(
) أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ (
) )(
) وخرجه مسلم(
) أيضاً ، وخرج الترمذي(
) عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: (بَعَثَ النبي ( أَبَا بَكْرٍ (وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِي بِهَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ وَأَتْبَعَهُ عَليّاً كَرَّمَ الله وَجْهَهُ فَبَيْنَا(
) أبو بكر رضي الله عنه(
) في بعض(
) الطَّرِيق إِذْ سَمِعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رسول الله ( وإذا هو علي - عليه 
السلام- قال: فَنَادَى علي أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ : ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ بَرِيْئةٌ من كل مُشْرِك (
) فَسِيْحُوا في الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَلَا يَحُجَّنَّ (
) بعد العَامِ مُشْرِكٌ ولا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ ولا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ) وقد دلت الآية على جواز نبذ العهد(
) فقيل: مطلقاً ، وقيل: بشرط خوف الخيانة حملاً لها على ما تقدم وهو المذهب ، والأول للحنفية ، قالوا: يجوز مطلقاً إذا كان لمصلحة يراها الإمام ، ويؤيد المذهب قوله تعالى بعد ذلك (
):ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ التوبة: ٤ الآية ، ودلت على أنه يجب الإعلام قبل الإغارة. قال الحاكم: إلا أن يبتدوا بالنبذ جازت مطلقاً ، وقوله تعالى ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ التوبة: ٢ قيل: هي الحُرُم (
) ، وهي منسوخة عند الأكثر(
) ، وقيل: بل أجل ضرب لينتشر النبذ ويظهر ؛ لئلا (
) ينسب إلى المؤمنين النكث وهو الصواب لسلامته من النسخ الذي هو خلاف الأصل (
) ، ولأن (
) براءة آخر ما نزل (
)كما أخرجه البخاري (
)، وفيه دلالة على عظم حرمة العهد ومنه يعلم جواز الصلح مؤقتا لا مؤبداً (
) ، قال المنصور 
بالله –عليه السلام – من استحل تأبيد الصلح كفر ، وقوله تعالى: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ التوبة: ٣ اختلف فيه(
) على ثلاثة أقوال(
) :الأول: الحج عرفة ، وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وابن الزبير وعطاء وطاووس ومجاهد وإحدى الروايتين عن علي- عليه السلام- وابن عباس (
)،ورواية المسور بن مخرمة (
)(
) عن رسول الله ( قال: قال رسول الله ( يوم عرفة: (هذا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) أخرجه ابن أبي حاتم(
)وابن مردويه ويعضده قوله (: (الْحَجُّ عَرَفَةُ)(
) ، وقال ابن عباس في رواية عطاء هو يوم النحر ، ووافقه قول الشعبي والسدي(
) وسعيد بن جبير (
)، وذلك لأن معظم أعمال الحج من الطواف والحلق والرمي والنحر يقع فيه ومثل ما روي عن علي –كرم الله وجهه-( أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِه وسَأَلُه عن يوم الحَجِّ الأَكْبَرِ ، فقال: هو يَوْمُكَ هذا , خَلِّ (
) سَبِيْلَنَا(
)) ، يعني يوم النحر ، أخرجه ابن أبي شيبة(
) (
) والطبري (
) من رواية شعبة(
) عن الحكم(
) عنه –كرم الله وجهه- وقال ابن جريج(
) عن مجاهد: يوم الحج الأكبر أيام منى كلها ، وهو قول سفيان الثوري(
)وكان يقول: يوم الحج الأكبر أيامه كلها كيوم صفين ويوم الجمل يراد به الحين والزمان (
) لأن كل حرب منهما دامت أياماً كثيرة(
) ، وفيه أقوال أخر(
) ، والظاهر 
أن الخلاف بين العلماء في الأفضل منها راجع إلى هذا ، وقوله تعالى (
):ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﮊ المراد بالبراءة هنا ما هو نقيض الموالاة ، ويقول له (
)ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ البراءة من العهد ولهذا لم يصف المشركين هنا بوصف معين كالمعاهدة تنبيهاً على 
أن الموجب لهذه البراءة هو كفرهم وشركهم ولهذا اتبعه بقوله: ﮋ ﭼ ﭽ ﮊ أي من الشرك ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ (
)وفيه(
) ترغيب في التوبة والإقلاع الموجب لزوال البراءة 
ﮋ ﮂ ﮃ ﮊ أعرضتم عن التوبة أو بقيتم على التولي والإعراض عن الإيمان 
ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ فآئتين أخذ الله وعذابه ، وقوله –سبحانه وتعالى-
ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ ليس بتكرار ؛ لأن الأول للمكان والثاني للزمان(
)
ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ أمر لمحمد ( ، وفيه من التهكم(
) 
بهم(
)والتهديد ما فيه كيلا يظن أن عذاب الدنيا لو زال وفات خلصوا من العذاب ، أما قوله ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ فقد قال الزجاج(
): إن الاستثناء يعود إلى براءة والتقدير براءة من الله إلى المشركين المعاهدين إلا الذين لم ينقضوا العهد(
) ، وقال في الكشاف:]وجهه أن يكون مستثنى(
) من قوله: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ لأن الكلام خطاب للمسلمين والتقدير فقولوا(
) لهم سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم[(
).

وقوله تعالى: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ إشارة إلى قضية التقوى أن لا يسوي بين القبيلين فيجعل الوفي كالغادر. وقوله تعالى: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ قال الأكثر (
): ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب(
) ، ومفهومها منسوخ (
)، وقيل: المراد أشهر الأجل وسماها حرماً لحرمة العهد(
).

قوله تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ التوبة:5هذه الآية وما أشبهها تسمى آية السيف نسخت كل آية ذكرها الله –سبحانه وتعالى (
)- فيها الصفح والإعراض عن المشركين(
) ثم يحمل أن تكون هذه الآية متناولة لأهل الكتاب بلفظها  لأنهم مشركون ويكون عمومها مخصوصاً بقوله ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ الآية ، ويحتمل أن تكون غير متناولة لهم ؛ لاختصاصهم باسم يخصهم ، فلا يحتاج إلى دليل يخرجهم من عموم هذه الآية (
)، وقدم تقدم في سورة البقرة أن هذه الآية عامة في الأمكنة ، ويجوز تخصيصها بقوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ البقرة: ١٩١ وقد اتفقوا على تخصيصها ببعض المشركين وأنه لا يجوز قتل بعضهم بنهي النبي ( عن قتل النساء والصبيان ولكن اختلفوا هل (
) علة القتل هو الإشراك بالله تعالى أو هو الإشراك مع القدرة على(
) القتال بدليل قوله تعالى: ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ البقرة: ١٩٠ فمنهم من علل بالقدرة على القتال فاستدل بقوله ( لما وقف على امرأة مقتولة (مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ)(
) ويظهر أثر العلتين في قتل الراهب والأعمى              والعسيف(
)(
) وبين الله –سبحانه وتعالى- لنا كيفية القتال والمصابرة من القتل والأخذ(
) الذي هو الأسر والمحاصرة ، وبين النبي ( بفعله جواز رميهم بالمنجنيق فرمى 
حصن الطائف.(
)
وقوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ شرط سبحانه في تخلية سبيلهم مع التوبة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وشرط أيضا (
) في أخوتهم(
) في الدين ذلك(
) كما سيأتي ، والكلام عليهما واحد فأخذ بظاهر الكتاب العزيز آخذون وجعلوا إقامة الصلاة شرطاً في الإسلام ، واستدلوا أيضا (
) بقوله ( (بين الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ) أخرجه مسلم(
)وأبو داود(
) والترمذي(
) وابن ماجة (
)عن عائشة ، وقال آخرون: ليست شرطاً والشرط في الآية خرج(
) مخرج الوصف بالغالب إذ المعهود (
) ممن أسلم منهم إقامة الصلاة ولا يترك الصلاة منهم أعني المواجهين بالخطاب إلا مشرك أو منافق ، ثم اختلفوا في عقوبة تارك الصلاة(
) ، فذهب الهادي والإمام يحيى – عليهما (
) السلام- والشافعي ومالك وأبو ثور(
) إلى أن عقوبته القتل حداً ، ويروى عن مكحول ، وذهب أبو حنيفة والثوري والمزني(
) إلى أنه يحبس ويضرب ولا يقتل ؛ لقوله :( (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ(
) مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنِّي رسول اللَّهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ).
أخرجه أحمد(
)والبخاري(
) ومسلم (
)وأبو داود (
) والترمذي(
)والنسائي(
) وابن ماجة(
) وابن حبان(
)وابن أبي شيبة(
) عن ابن مسعود.

(159) قوله تعالى: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ التوبة: ٦
الخطاب لرسول الله ( والمراد به جميع الأمة فيجوز لآحادهم 
أن يجير (
) آحاد المشركين(
) ؛ لما روي عن علي                                                              كرم الله وجهه(
)أنه قال: (مَا عِنْدِي شَيْءٌ إلا كِتَابَ الله وهذه الصَّحِيفَة عن 
رسول الله ( إن ذِمَّةَ المسْلمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً(
) فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله والمَلَائِكَةِ والناس أَجْمَعِين) (
) ولقوله ( (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ(
)أَدْنَاهُمْ ). أخرجه عبد الرزاق (
) عن الحسن مرسلاً ، وحكي عن بعضهم(
) وقفه على إذن الإمام.

وفي الآية دلالة (
) بطريق الإشارة على جواز تعليم الكافر القرآن إذا رجونا إسلامه 
ولا يجوز إذا خشينا استخفافه.

(160) قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ التوبة: ٧
دلت الآية على ما(
) تقدم في الأنفال من جواز النبذ مع الخيانة.

(161)قوله تعالى:ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ التوبة: ١١ 
قد تقدم الكلام فيه.

(162) قوله تعالى: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ التوبة: ١٧ - ١٨
أكثر المفسرين حملوا العمارة في قوله تعالى: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ على دخول المسجد(
) ، قال النبي :( (إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا له بِالإِيمَانِ فإن الله تعالى يقول: ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ) أخرجه أحمد(
) والحاكم(
) والترمذي(
) وقال حسن غريب 
وابن ماجة(
) (
)وعبد بن حميد (
) وابن خزيمة(
) وابن حبان(
) والبيهقي(
) والضياء المقدسي(
) وأبو نعيم(
) في الحلية عن أبي سعيد قال الحسن يقول: ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام (
)، وقد دلت الآية على أنه لا قربة(
) لكافر 
من(
)عمارة مسجد أو صدقة(
)أو وقف(
)أو غير ذلك.

وقوله تعالى: ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ قال في الكشاف: والعمارة تتناول رم ما استرم(
)منها وقمها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر ومن الذكر درس العلم بل هو أجَلُّهُ وأعْظَمُه وصيانتها مما لم تُبْنَ له المساجد من أحاديث الدنيا فضلاً عن فضول الحديث(
)، وعن النبي ( :(يَأْتِي في آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِن أُمَّتِي يَأْتُونَ المَسَاجِدَ فَيَقْعُدُونَ فِيْهَا حِلَقاً ذِكْرُهُم الدُّنْيَا وَحُبُّ الدُّنْيَا لا تُجَالِسُوهُم فَلَيْسَ لِلَّهِ بِهِم حَاجَةٌ) (
) أخرجه الطبراني(
) من رواية أبي وائل(
) عن ابن مسعود رفعه , وفيه بزيع أبو خليل(
) رواية عن الأعمش(
) متروك ، وقال الدارقطني : يقرونه وفيه نظر.

قوله تعالى: ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ يعني من عرف(
) المبدأ والمعاد  لأن المرء مالم يعرف المبدأ والمعاد لا يصح(
) منه التوجه إليه.

وقوله تعالى: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ] أما الصلاة فلا ريب 
أن فيها عمارة المسجد والحضور فيه وأما إيتاء الزكاة فإنما كان سبباً للعمارة ؛ لأنه يحضر المسجد طوائف الفقراء والمساكين لأخذ الزكاة ولأن بناء المسجد (
)وإصلاحه نفل وإيتاء الزكاة واجب والإنسان ما لم يفرغ عن الواجب لم يشتغل بالنافلة ثم قال 
تعالى: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ ليعلم أنه لو أتى المسجد وبناه رياء وسمعة لم يكن عامراً له فعلى المؤمن أن يختار في جميع أحواله رضوان الله على غيره [ (
).

(163) قوله تعالى: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ التوبة: ٢٨
عمل بظاهر الآية الهادي والقاسم والناصر ومالك فحكموا بنجاسة الكافر ولا فرق بين كافر التصريح وكافر التأويل(
)، وقال زيد والمؤيد بالله والمنصور بالله (
)وأبو حنيفة (
) والشافعي أنه طاهر والمراد هنا تشبيهه بالنجس لأنهم لا يجتنبون النجاسات(
) ولأنه يجب تجنب موالاتهم كما تتجنب النجاسة عملاً بظاهر أفعال(
) الصحابة قالوا(
): ولم(
)يؤثَر عن النبي ( وأصحابه توقي رطوباتهم ، والجواب: أنه قد روى أبو ثعلبة الخشني(
) قال: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  فقلت يا رَسُولَ اللَّهِ(
) إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ في آنِيَتِهِمْ قال إن وَجَدْتُمْ غير آنِيَتِهِمْ فلا تَأْكُلُوا فيها فَإِنْ(
) لم تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فيها) أخرجه أحمد(
) والبخاري(
)ومسلم(
) وأبو داود(
)وابن ماجة(
)والترمذي(
)واللفظ له.
(164) قوله تعالى: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ التوبة: ٢٩
قوله ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ بيان للذين مع ما في حيزه (
)(
)، فإن قلت فأهل(
) الكتاب مقرون (
) بالله واليوم الآخر فما وجه وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، قلت: قد بين الله تعالى وجه كفرهم به (
)وعدم تقديسهم له فقال حاكياً عنهمﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ (
) وقال: ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ وقال (
) في اليوم الآخر بافترائهم (
)ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ البقرة: ٨٠ ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ البقرة: ١١١ ، فهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولم يدينوا (
) دين الحق ، والجزية هي ما تؤخذ(
) من رؤوس أهل الذمة بدلاً من قتلهم،ولهذا لا تؤخذ إلا ممن يجوز قتله ، وتؤخذ(
) من الغني والفقير(
) ، وقد اختلف في حقيقة الغني منهم ، فقال الهادي –عليه السلام- هو من يملك ألف دينار نقداً وبثلاثة آلاف غيره ويركب الخيل ويتختم بالذهب ، والمراد أنه يتمكن مما ذكر إذا شاء لا أنه لا بد من الركوب والتختم ، والمراد ركوب البراذين(
) 
لا العراب إذ هم ممنوعون من ركوبها(
) ، وقال المنصور بالله –عليه السلام- يعتبر في ذلك الغنى العرفي وقواه الإمام (
) المهدي(
)في ((البحر)) (
) واختاره الإمام شرف الدين ، وقدر ما يؤخذ من الغني ثماني وأربعون قفلة(
) ، ومن المتوسط وهو الذي يملك دون القدر(
) المذكور أربع وعشرون ، ومن الفقير الذي (
) يمكنه التكسب وقيل الذي يجد الجزية اثنا عشر ، وتسقط الجزية عمن لا يقدر عليها ، وقيل يخرج من ديارنا ، وقيل يقر بشرط الأدى إذا قدر ، وقال السيد صلاح (
)بن أبي القاسم(
): القياس(
) أنه يعرض عليه الإسلام فإن أبى قتل لأنه إذا تعذر عليه البدل تعين المبدل وقواه الدواري(
) ، وعن زيد بن علي 

والنفس الزكية (
)وأبي حنيفة وقول للشافعي: لا جزية على الفقير(
), قلنا(
): هي 
بدل عن الدم والأصل في هذا التوضيف(
) ما روى في 
مجموع (
)(
)زيد بن علي(
) عن علي عليه(
) السلام أنه جعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهماً ، وعلى الأوسط (
) أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما، وفي ((الانتصار)) عن عمر مثله ، وفي الموطأ(
) عن أسلم مولى عمر(
) ( أن(
) عمرضرب(
) الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير،وعلى أهل الورق أربعين 
درهماً مع(
)أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام ) ، وقال الشافعي: يؤخذ من كل حالم 
دينار ؛ لحديث معاذ (
) (أَنَّ النَّبِي ( لمَاَّ وَجَّهَهُ إلى اليَمَن أَمَرَهُ أن يَأْخُذَ من كُلِّ 
حَالِمٍ –يعني مُحْتِلِمٍ- دِيْنَاراً أو عِدْلَهُ من المَُعَافِرِي(
) ثِيَابٌ تَكُونُ(
) بِاليَمَن)(
) قال في ((البحر)): قلت: يعني من الفقراء جمعاً(
) بين الأدلة، ومقتضى قول أهل المذهب أنها 
إنما تؤخذ ممن يجوز قتله أنها لا تؤخذ الجزية من سبعة وهم: الشيخ الكبير 
الفاني(
) ، والمتخلي عن الناس(
) ، والأعمى , والمقعد ، والصبي ، والمرأة ، والعبد؛ لأن هؤلاء لا يقتلون, وتؤخذ الجزية منهم كل حول قبل تمامه ، فإن تأخر أدواؤها حتى تم(
) الحول سقطت(
) ، هذا مذهبنا وقول أبي حنيفة وهو مبني على أنها تسقط بالفوت ، وقال الشافعي: تؤخذ منهم في (
) آخر الحول كالزكاة وهو مبني على أنها لا تسقط بالفوت كما هو رأي الإمام شرف الدين –عليه السلام- .
وقوله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮊ قال في الكشاف: أي (
) تؤخذ منهم على الصغار والذل وهو أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس وأن يُتَلْتَلَ تَلْتَلَةً (
)(
)ويؤخذ بتلابيبه ويقال له : أدِّ الجزية وإن كان يؤديها , ويزج (
) في قفاه (
)، وقيل: الصغار هو نفس أخذ الجزية ، وقد بقي في الآية الكريمة (
) نكتة(
) ذكرها بعض العلماء في أن المسلم لا يقتل بالذمي (
)لأن قوله تعالى ﮋ ﭽ ﮊ يشتمل(
) 
على إباحة دمهم وعلى عدم وجوب القصاص بسبب قتلهم فلما 
قال ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ علمنا أن المجموع (
)انتفى                                                               عند(
) انتفاء(
) الجزية ولكن انتفاء المجموع يكفي فيه انتفاء أحد 
أجزائه(
) وأحد الجزئين وهو وجوب قتلهم مرتفع بالاتفاق فينتفي (
) الآخر وهو عدم وجوب القصاص بقتلهم ، ولقائل أن يقول: لا نزاع في الاحتمال ولكن ما الدليل على عدم وجوب القصاص وأنت بصدد (
) إثباته.

(165) قوله تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ التوبة: ٣٤
الكنز في كلام العرب الجمع ومنه لحم مكتنـز أي مجتمع(
) وقد اختلف(
) ماذا أريد به(
) فعن ابن عباس –رضي الله عنهما- (مَا أُدِّيَت زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ (
))، وأخرج أبوداود(
) عنه أنه قال:(لَمَّا نَزَلَتْ هذه الْآيَةُﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ قال كَبُرَ ذلك على الْمُسْلِمِينَ فقال عُمَرُ رضي الله عنه أنا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فقال يا نَبِيَّ (
) اللَّهِ إنه كَبُرَ على أَصْحَابِكَ هذه الْآيَةُ فقال رسول اللَّهِ  (
)إِنَّ اللَّهَ لم يَفْرِضْ الزَّكَاةَ إلا لِيُطَيِّبَ ما بَقِيَ من أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ (
) لِتَكُونَ(
) لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قال له ألا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ ما يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إذا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وإذا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وإذا غَابَ عنها(
) حَفِظَتْهُ(
)) وقال قوم: كان الإنفاق واجبًا (
) في جميعها وادعوا نسخها(
) بقوله تعالى: ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ التوبة:103وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز(
)وعن ابن(
) عمر( أن هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهراً للأموال)(
),والصحيح عدم النسخ إذ لا تعارض بينهما ، واتفق العلماء على أن القدر المتفق منهما(
) هو ربع العشر ، وعلى أن النصاب الذي يجب فيه الإنفاق وزن عشرين مثقالاً من الذهب(
)، وقد حكي عن الحسن البصري أن نصاب الذهب أربعون مثقالاً ، وقد انقرض خلافه ، وعن الناصر أنه لا نصاب للذهب(
) في نفسه لكن يقوم بالفضة وهو قول عطاء وطاووس ، ومن الفضة مائتا درهم ، والدليل على اعتبار النصاب وأنه ما ذكر ما أخرجه أبو داود(
) من (
) رواية الحارث(
) عن علي – كرم الله وجهه (
)- عن النبي ( قال: (إذا كان لك مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عليها الْحَوْلُ 
فَفِيهَا(
) خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي في الذَّهَبِ حتى يَكُونَ لك عِشْرُونَ دِينَارًا فإذا كان لك عِشْرُونَ دِينَارًا(
) وَحَالَ عليها الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فما زَادَ فَبِحِسَابِ ذلك) ، فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي ( وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ، وعن علي –عليه السلام- أنه قال: قال رسول الله ( (قد عَفَوْتُ لَكُمْ عن صَدَقَةِ (
)الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ (
)من كل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ (
)وَلَيْسَ في تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فإذا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) هذه رواية الترمذي(
) وأبي داود(
) ، قال(
) أبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفاً  على (
) علي –عليه السلام- 
وأخرجه(
) النسائي(
) قال(
): (قَدْ عَفَوْتُ عَن الخَيْلِ والرَّقِيْقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُم من كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسِةٌ) وله في(
)رواية أخرى (وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ )(
) ولم يقدر أحد نصاب الذهب بدون عشرين مثقالاً ولا نصاب الفضة بدون مائتي درهم والظاهر أن ذلك تحديد فإن نقص قدر حبتين أو حبة لم تجب فيه زكاة ، وعن مالك يغتفر نقص الحبة والحبتين للتسامح فيهما وعنه إن نقص ذلك في جميع الموازين فلا زكاة، قلنا: العمل بظاهر النص أولى ولا تجب الزكاة فيما لا يكمل نصاباً منهما إلا بالغش ، وعن المؤيد بالله والإمام يحيى –عليهما السلام- يغتفر الغش اليسير ، قال الإمام يحيى: وهو العشر فما دون إذ لا يخلو عنه في
 الأغلب ، وعن أبي حنيفة مادون النصف ، قلنا: خلاف ظاهر الأدلة (
) ، قيل: ويكره(
) للإمام ضرب الدراهم المغشوشة ، ويكره لغيره مطلقاً إلا بإذنه وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب ؛ لقوله ( في حديث علي المتقدم: ( فما زاد فبحساب ذلك) ، ويجب تكميل الجنس بالآخر هذا مذهب العترة والحنفية ومالك (
)، (
)]قال في ((البحر)) (
) : لقوله 
تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ الآية. التوبة:34 ، فإنه جعلهما كالجنس الواحد بالتشريك ، وقوله :( (في الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ)(
) ولم يفصِّل ، قلت: وكسلع التجارة وإن اختلفت جنساً انتهى ، وقال المؤيد بالله في ((شرح التجريد)) (
) والقول بالضم هو قول زيد بن علي والقاسم والناصر –عليهم السلام- والحجة فيه قوله
 تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ وقال النبي (: (كُلُّ مَا أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ)(
) فلما توعد الله –سبحانه وتعالى- الذين يكنزون الذهب والفضة وبين ( أن التزكية هي التي تخرج المال عن أن يكون كنزاً دل ذلك على أن تزكيتهما في حال الاجتماع واجب إذ الواو في قوله تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ للجمع ويدل عليه عموم قوله تعالى: ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ التوبة:103وقوله
 تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ البقرة: ٢٦٧ انتهى(
)، قلت: أحسن ما يستدل به (
) القياس(
) وأما قولهم إن الواو تقتضي التشريك والضم فغير مسلم كما عليه أهل العربية ، وكما صرح به المؤيد بالله –عليه السلام- في زكاة المواشي ذاهلاً عما تقدم له حيث قال عند الاحتجاج بقوله ( (تُعَدُّ صَغِيْرُهَا وَكَبِيْرُهَا )(
) فإن قيل: قوله :( (تُعَدُّ صَغِيْرُهَا وَكَبِيْرُهَا ) يوجب أن يعد الصغير مع الكبير؛ لأن الواو توجب الجمع وإذا كان هكذا لم تتناول موضع الخلاف ، قيل له: الواو توجب الجمع في الحكم ولا توجب
 الضم ، وكذا الاستدلال بحديث (في الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ)(
) فإن الرقة تختص الفضة ذكره صاحب ((القاموس))(
) و((النهاية في غريب الأثر))(
) و((المغرب))(
) ((والمصباح))(
) قال في ((البدر المنير)): ونقل صاحب ((البيان)) عن أصحابنا أن الرقة الذهب والفضة ، قال النووي: وهو غلط فاحش ، قال: ولم أر لأصحابنا ولا لغيرهم من أهل اللغة أن الرقة تطلق على الذهب[(
)(
) وعند الإمام يحيى والشافعي أنه لا يجب الضم ؛ لقوله(: (لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوْقٍ من الوَرِقِ صَدَقَةٌ وليس فيما دون عِشْرِينَ مِثْقَالاً من الذَّهَبِ صَدَقَةٌ)(
) قلنا: قد خصصهما القياس هكذا في ((البحر))(
) ويجب تكميل نصاب الذهب والفضة بكل ما كان زكاته ربع العشر كالجواهر واللآلئ ؛ لأنها(
) جميعاً كالجنس الواحد ، ولا خلاف في أن أموال التجارية يضم بعضها إلى بعض وإن كانت أجناساً ، ولا خلاف في (
) أنه يجب ضم أموال التجار (
) إلى الذهب والفضة ويقوم الذهب بالفضة ليكمل نصابها أو
 العكس(
) لتكميل(
) نصابه(
) ، و(
)هذا هو المذهب وهو قول أبي حنيفة قياساً على أموال التجارة ، وعند زيد بن علي وأبي يوسف ومحمد أن الضم يكون بالأجزاء ويجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء ؛ لأن الزكاة إنما شرعت لنفعهم فمن كان معه مائة درهم وستة مثاقيل كل مثقال قيمته عشرون درهماً وجب عليه أن يقوم الدنانير بالدراهم ؛ لأن ذلك أنفع للفقراء من حيث أنه يلزمه زكاة مائتي درهم وعشرين درهماً ولا يجوز له أن يقوم مائة (
) الدرهم بالمثاقيل ؛ لأنها تكمل أحد عشر(
) مثقالاً فتسقط الزكاة ويأتي على قول زيد بن علي ومن وافقه أن الزكاة تسقط مطلقاً لعدم كمال النصاب بالأجزاء (
) ، ولو كان عنده مائة درهم وعشرة مثاقيل قيمة كل مثقال ثمانية دراهم لزمه أن يقوم الدراهم بالمثاقيل(
) ؛ ليصير الجميع اثنين وعشرين (
) مثقالاً ونصف مثقال فتجب الزكاة ولا يجوز العكس ؛ لأنها تكون مائة وثمانين (
) درهماً فتسقط الزكاة على قول زيد بن علي ومن وافقه(
) تجب الزكاة هنا مطلقا لكمال النصاب بالأجزاء وبهذا تظهر فائدة الخلاف ولا يجوز أن يخرج عن زكاة الذهب الجيد ولو بالصيغة (
) ذهباً رديئاً ولا عن زكاة الفضة الجيدة ولو بها فضة رديئة(
) ؛ لقوله تعالى: ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ البقرة: ٢٦٧
فأما إذا اختلف الجنسان جاز نحو أن يخرج فضة رديئة عن ذهب جيد أو العكس(
) لأن ذلك بالتقويم , هذا هو المذهب وهو قول الشافعي ، وعند أبي حنيفة و(
) أبي يوسف أنه يجوز إخراج الرديء عن الجيد من جنسه من دون تقويم ؛ لقوله :( (في الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ)(
) ولم يُفَصِّل، قلنا: لم يخرجه بل أقل ، فأما(
) إذا أخرج الجيد عن الرديء جاز بل هو أفضل مالم يقتض رباً نحو أن يخرج عن المائتين أربعة دراهم جيدة تساوي في القيمة خمسة رديئة فإن ذلك لا يجوز عندنا خلافاً للمؤيد بالله وزفر(
) فقالا: يجوز ذلك ؛ لأنه لا ربا بين العبد وربه ، فأما إذا نوى بالأربعة الجيدة عن(
) ذهب يساوي(
) خمسة رديئة صح اتفاقاً خلافاً للشافعي ؛ لأنه لا يمنع عن إخراج أحد الجنسين عن الآخر(
) وفي عموم الآية دلالة على وجوب الزكاة في حلي النساء.

(166) قوله تعالى: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ التوبة: ٣٦
]اعلم أن المعالم الشرعية كلها منوطة بالشهور القمرية الهلالية ؛ لقوله تعالى: 
ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ  البقرة:189وأما المعاملات كالخيارات والآجال فالمتبع العرف والسَّنَةُ القمرية عبارة عن اثني عشر شهراً قمرياً ، بدليل قوله تعالى: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [ (
)ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو(
)رجب.

وقوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ يعني المستقيم(
) الذي كان(
) عليه إبراهيم وإسماعيل - صلوات الله عليهما- من تعظيم هذه الأشهر.(
)
وقوله: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ ]يعني لا تأثموا فيهن بياناً لعظم حرمتهن(
) كما عظم أشهر الحج بقوله ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ البقرة:197والسبب أن لبعض الأوقات أثراً في زيادة الثواب والعقاب كالأمكنة.[(
)(
)
(167) قوله تعالى: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ التوبة: ٣٦ ظاهر الآية يدل على وجوب القتال في جميع الأشهر ؛ لأن الأمر الوارد عقيب الحرمة يدل عليه ، وقوله ﮋ        ﯣﮊ يحتمل أن يكون أراد أن نقاتلهم (
) بأجمعنا ، ويحتمل أن يكون أراد(
) أن نقاتل(
) جميعهم ، فإن قدرنا كافة حالاً منا فقد قال الله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ التوبة:122وقد قرر أن الجهاد فرض على الكفاية فالأمر هنا محمول على الندب أو(
) على وقت الحاجة إلى الكافة ، وإن قدرناه حالاً من المشركين فقد قال الله تعالى:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ التوبة:123فعلمنا بهذا أن الأمر يختلف بحسب اختلاف الأحوال فإن كان في المسلمين(
) كثرة وقوة فالأولى للإمام أن يبعث السرايا في كل ناحية من نواحي المشركين والبغاة(
)ليعمهم بالجهاد والنكاية(
) وإن لم يكن فيهم ذلك خص بالجهاد الذين يلونه وبدأ بالأهم(
) من قتالهم كما فعل رسول الله (.

(168) قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ التوبة: ٤١
قال المفسرون: أي] ﮋ ﭒ ﮊ في النفور(
) لنشاطكم ﮋ ﭓ ﮊ عنه لمشقته عليكم أو ﮋ ﭒ ﮊ لقلة عيالكم ﮋ ﭓ ﮊ لكثرتهم أو ﮋ ﭒ ﮊ من السلاح ﮋ ﭓ ﮊ منه أو(
) ركباناً ومشاة أو شباناً(
) وشيوخاً أو مهازيل وسماناً أو صحاحاً و(
)مراضاً[(
)، والصحيح التعميم وأن المراد انفروا سواء كنتم على الصفة التي خَفَّ عليكم الجهاد معها أو على ضدها(
), واختلف في حكم هذه الآية فعن ابن عباس –رضي الله عنهما(
)- منسوخ(
)(
) بقوله تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ الآية(
)، وقيل مخصوص به فقط ، وقيل هي على عمومها غير منسوخة ولا مخصصة.

وقوله تعالى: ﮋ ﭕ ﮊ دلت على وجوب الجهاد بالمال والآيات متظاهرة على ذلك مثل ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ التوبة:111وقوله تعالى في سورة الصف ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ
الصف: ١٠-١١,قال الحاكم والجهاد بالمال ضروب منها إنفاقه على نفسه في السير إلى الجهاد، ومنها صرف ذلك في الآلات التي يستعان بها على الجهاد ، ومنها صرفه إلى(
) من ينوب عنه أو يخرج معه ، قال المؤيد بالله ومن له فضل مال وجب عليه (
) دفعه إلى
 الإمام إن دعت إليه حاجة ، وكذا قال المنصور بالله بل قال يجب ذلك ولو لغير الإمام من طريق الحسبة حيث حصل خلل لا يسده إلا المال وقد ذكره الهادي –عليه السلام- في ((مسائل الطبريين)) ، قال محمد بن سعد(
) والمشهور أن ذلك إلى الإمام (
) فقط ، قال المنصور بالله أيضاً وللإمام أن يلزم الرعية الضيافة على ما(
)يراه ، وقيل له أن ينزل جنده دور الرعية إذا لم يتم له الأمر إلا بذلك ، وقال أبو مضر(
): له أن ينزل في القدر الزائد على ما يحتاج إليه الرَّعِيَّة ، وروي عن الأستاذ(
) أن ذلك لا يجوز ، والآية الكريمة متناولة لذلك. ويلتحق بذلك وضع الجبايات(
)(
) والمكوس(
) على التجار للاستعانة في الجهاد كما 
رواه بعض متأخري أهل البيت وأما إذا فعلت على وجه التضمين أشبه ذلك 
شراء أولاد الكفار من آبائهم ونحوها لكن قد منعوا (
) نظيرها وهو(
) الربا 
على الحربي وبيع رؤوس المقتولين (
) منهم.

(169) قوله تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ التوبة: ٤٤ - ٤٥
قوله تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ ﮊ ]أي في أن يجاهدوا وكان الأكابر من المهاجرين والأنصار يقولون لا نستأذن النبي ( في الجهاد(
)(
) ،  وكانوا بحيث لو أمرهم بالقعود شق عليهم ذلك ألا ترى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب –كرم الله وجهه- (لمَاَّ أَمَرَهُ الرَّسُولُ ( بِأَنْ يَبْقَى (
) شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ولم يَرْضَ إلى أَنْ قال: أَمَا تَرْضَى(
) أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ من مُوْسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي )(
) ، وقيل: إن حرف النفي مضمر والتقدير في أن لا يجاهدوا ؛ لأن سياق الآية يدل على ذم(
) من يستأذن في القعود(
) وعلى هذا يمكن أن يكون معناه كراهة(
)أن يجاهدوا وفي قوله(
):ﮋ ﮕ ﮖ ﮗﮊ
 رمز على أنهم من جملة المتقين ثم بين تعالى الذين من شأنهم الاستئذان فقال: ﮋ ﮙ ﮚ ﮊ الآية وفيه(
) أن الشاك(
) في أمر الدين وفي أصوله لا في بعض مسائله غير مؤمن بالله تعالى وفيه تحريض على الجهاد والمدح لمن حرض عليه ، والذم لمن حاص(
) 
عنه؛ لأنه تعالى بين حال المؤمنين وشدة حرصهم بأن ليس من عادتهم الاستئذان ، وفيه أن محل الريب واليقين هو القلب ، ومعنى قوله ﮋ ﮤ ﮥ ﮦﮊ أن الشاك متردد بين النفي والإثبات غير حاكم بأحد الطرفين وهو داخل تحت الاعتقاد ، فإن الاعتقاد إما أن يكون جازماً أولا والجازم(
) إن كان غير مطابق فهو الجهل وإن كان مطابقاً فإما بضرورة أو نظر فهو العلم أولا فهو اعتقاد(
) المقلد وغير الجازم إن كان أحد الطرفين راجحاً فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم وإن تساوى الطرفان فهو الريب والشك فلهذا كانت الحيرة والتردد من شأن صاحبه كما أن الثبات والاستقرار ديدن المستبصر[(
).

(170) قوله تعالى: ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ التوبة: ٦٠
جعل الله –سبحانه وتعالى- الصدقات لهؤلاء الأصناف الثمانية فلا يجوز لغيرهم،والفقير من لا(
) يملك ما قيمته نصاب ولو مرجواً ولو من أجناس شتى من كل جنس دون نصاب لمصيره(
) بذلك غنياً ولا فرق بين أن يكون ما قيمته النصاب زكويًا(
) أو غير زكوي والمراد بغير الزكوي ما لا تجب فيه الزكاة كالأنعام المعلوفة والدور والضياع والعروض التي ليست للتجارة ، وعلى أحد قولي المؤيد بالله وهو قول الحُقيني(
) وتخريج(
) الأزرقي(
) للهادي أن العروض التي ليست للتجارة لا تمنع من أخذ الزكاة، لنا قوله :( (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وّلَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ من جَمْرِ جَهَنَّم ، قالوا: وَمَا يُغْنِيْهِ يَا رَسُوْلَ
 الله ، قال: قَدْرَ مَا يُغَدِّيْهِ أَوْ يُعَشِّيْهِ) أخرجه أحمد(
) والحاكم في المستدرك(
)                   وأبو داود(
) وابن خزيمة(
) وابن جرير(
) والطبراني(
) عن سهل بن الحنظلية(
)وابن عساكر(
)عن زياد(
) بن حارثة التيمي(
)، وقال السيد يحيى(
): الأقرب أن الزكاة تحل لمن لا يملك نصاباًَ من جنس واحد وهو ظاهر ((الأزهار))(
) (
) ولا يستثنى (
) له إلا كسوة مثله في جهته ومنزل وأثاثه وخادم عبد أو أمة أو كلاهما حيث مثله لا يخدم نفسه لعجز أو نحوه ، وكذا يستثنى له آلة الحرب التي يحتاج إليها كالفرس والسلاح وسواء كان الحرب مع الإمام أو للدفاع عن نفسه وأهله وماله ، وكذا يستثنى للعالم الكتب التي يحتاج إليها للدرس والتدريس والفتيا وقواه في ((الغيث))(
) ، قال(
):وقد حكى في ((اللمع)) عن(
) أبي طالب وأبي عبد الله الجرجاني(
) والشيخ أبي القاسم ، والمراد بالمنزل دار كاملة على حسب حاله وعياله ، والمراد بالأثاث الفراش والآنية التي يعتادها مثله من الفقراء ، قال في ((الأزهار))(
) ما معناه: ويستثنى(
) زيادة النفيس يعني أنه إذا كان في خادمه نفاسة كثيرة بحيث يمكن أن يشتري خادماً ببعض ثمنه ويصير غنياً بالباقي فإنه لا يستثنى ذلك له ، هذا هو المذهب في حقيقة الفقير(
) ، وعلى أحد قولي الشافعي أنه يشترط مع ذلك الضعف والزمانة(
) 
وعدم السؤال ، واستدل على ذلك بما رواه عبيد الله بن عدي(
) قال (إِنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِي ( يَسْأَلَانِهِ مِن الصَّدَقَةِ فَقَلَبَ فِيْهِمَا النَّظَرَ فَرَآهُمَا جَلْدَيْن ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتَكُمَا وَلَا حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِّيٍّ مُكْتَسِبٍ ). أخرجه أحمد(
)وأبو داود(
) والنسائي(
) ، وعلى قول الشافعي المشهور أنه من يملك الكفاية ، قال أكثر أتباعه: كفاية العمر الغالب ، وقال بعضهم: كفاية سنة له ولمن يعول وهو أحد قولي الناصر ورواية عن أبي طالب ومحمد بن يحيى(
) ،قلنا(
): الخطاب جار بعرف اللغة والفقير في عرفها من ذكرنا وخص من الفقراء(
) الكافر خلافاً (
)لابن(
) علية(
) في أهل الذمة(
) ، قلنا: قال النبي ( : ( أُمِرْتُ أَنْ آخُذَهَا مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا في فُقَرَائِكُمْ )(
) قال الهادي والقاسم والمنصور بالله والناصر –عليهم السلام- وروي عن زيد (
) –عليه السلام- وكذا الفاسق قياساً على الكافر (
)،وقال (
) المؤيد بالله والفقهاء(
) يجوز ، وخرج أيضاً الهاشميون بالإجماع ، وكذا مواليهم ؛ لقول النبي  :((مَوْلَى القَوْمِ من أَنْفُسِهِم) أخرجه البخاري(
) عن أنس , ولو من هاشمي ؛ لعموم التحريم ، وقال زيد بن علي –عليه السلام- إذا كانت الزكاة من هاشمي جاز صرفها إلى هاشمي وعليه المرتضى وأبو العباس والقاسم بن علي ومحمد بن المطهر(
) 
والإمامية(
)، واستدلوا بقوله :( (غَسَالَةُ أَوْسَاخِ النَّاسِ)(
) قالوا: يعني غير بني هاشم؛لقوله :( (وَإِنَّا بَنِي هَاشِم لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةَ)(
) وقواه الإمام شرف الدين –عليه
 السلام- ، يوضحه أنه لو قال ذو أمر لجماعة من غلمانه: حرمت عليكم مخالطة
 الغلمان فإنه لا يحرم عليهم مخالطة بعضهم لبعض ، إن قيل اللام في الصدقة تفيد(
)
 العموم ، أجيب بأن التعريف للعهد أي الصدقة المحرمة عليهم(
) وهي 
صدقات الناس ؛ لحديث العباس(
) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّكَ حَرَّمْتَ عَلَيْنَا
 صَدَقَاتِ النَّاسِ ، فَهَلْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ بَعْضِنَا لِبَعْضٍ ، قَالَ: نَعَمْ) (
)
وفي ((شرح الفتح)) (
) لأن(
) العموم مخصص بما روى زين العابدين عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: (يَا رَسُولَ الله إِنَّكَ حَرَّمْتَ عَلَيْنَا صَدَقَاتِ النَّاس ، فَهَلْ تَحِلُّ صَدَقَاتِ بَعْضِنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ: نَعَمْ )(
) وقد روى صاحب ((كتاب أموال الحديث)) حديث العباس في جواز ذلك عن زهاء مائتي رجل وامرأة من الصحابة –رضي الله عنهم- والتابعين وتابعيهم منهم ثلاثة وعشرون من أهل البيت –عليهم السلام- منهم الأربعة المعصومون  قال الإمام المطهر بن يحيى(
) في كتاب ((درة الغواص))(
): قال الناصر بن الهادي –عليهما السلام-: سمعنا من آبائنا أن صدقات آل الرسول ( تجوز لضعفائهم وفقرائهم (
)وهوعندي كذلك(
) ، وهذا (
) دليل أن ذلك مذهب الهادي –عليه السلام- لأنه أقرب آبائه إليه وهو الذي أخذ العلم عنه انتهى ، و(
)صرفها إلى ولد الزنا ففيه خلاف(
) وأما غير هؤلاء فتحل عند الفريقين ، وعندنا بشرط ألا تجب نفقته على المزكي ؛ لئلا يصير منتفعاً بزكاته ، وقال الإمام يحيى والسيد يحيى والفقيه يحيى يجوز الصرف في الزوجةلأن نفقتها لا تسقط(
) ، وأما المسكين فعندناأنه (
) أمس حاجة من الفقير ؛ لقوله تعالى: 
ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊالبلد:16 أي لصق جلده بالتراب لعريه وشدة فقره(
) ، وقال يونس(
) لأعرابي: أنت فقير؟ فقال: لا والله بل مسكين (
)، وقال الشافعي: بل الفقير أسوأحالاً منه واستدل بقوله تعالى: ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊالكهف:79 
فسماهم مساكين مع أن قيمة السفينة كثيرة (
)، ولقوله (: (اللهم أَحْيِنِي مِسْكِينًا 
وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي في زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ) أخرجه ابن ماجة(
) وعبد بن حميد(
) 
وأبي سعيد الشيرازي(
) في ((الألقاب)) (
) عن ابن عباس والبيهقي(
) 
وابن عساكر(
) والطبراني(
) والضياء المقدسي(
) عن عبادة بن الصامت(
) وأخرجه البيهقي(
) في شعب الإيمان(
)(
) والترمذي(
)في حديث عن أنس وقال غريب ، وأورده ابن الجوزي(
) (
) في الموضوعات قال مع تعوذه ( من الفقر نحو قوله (اللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من الفَقْرِ ومن القِلَّةِ وَالذِّلَّةِ ) أخرجه أبو داود(
) والنسائي(
) مع زيادة ، والجواب عن تمسكه بالآية أن ذلك ورد(
) على سبيل الترحم من خطر الملك(
) الغاصب كقول الشاعر:
	   مساكين أهل الحب حتى (
)قبورهم
	
	       عليها تراب الذل بين المقابر (
)


وأما حديث المسكنة فللتواضع(
) ، فالمسكين(
) عندنا من لا يملك ما استثنى للفقير مما تقدم(
) ولا فرق عندنا بين أن يكون الفقير والمسكين قوياً متمكناً من الكسب إلا في استحقاق الزكاة ؛ لظاهر الآية ، وأما قوله ( (وَلَا حَظَّ فِيْهَا (
) لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيِّ مُكْتَسِبٍ)(
) ونحوه ، قال(
) المؤيد بالله – عليه السلام- فمحمول على كراهة(
) أخذ الصدقة للقوي(
)، ويؤيده أنه :( (صرف صدقة بني زريق في سلمة بن صخر)(
) (
) وهو قوي ، وثمرة الخلاف في الفقير والمسكين فيما أوصى به لأحدهما فعندنا أن ما أوصى به للفقير جاز صرفه للمسكين إذا هو فقير وزيادة وما أوصى به للمسكين لم يجز صرفه إلى الفقير ، وفي قول الشافعي عكس ذلك في الصورتين.

وقوله تعالى (
):ﮋ ﮥ ﮦ ﮊ يدل على استحقاق من يجمع الزكاة جزءً منها(
)، قال أهل المذهب: فيجب للعامل من الزكاة 
ما فرض له(
)الإمام أو المحتسب ، ولا يستحق ذلك بمجرد فرضه له ، وإنما يستحق(
) أجرة مثله على ذلك العمل ؛ لأن الإمام بمنزلة ولي الصغير والعمل هنا بمنزلة الإجارة الفاسدة وإنما يستحق(
) عليها (
) أجرة المثل إن كانت أقل من أجرة عمله ، وعند الشافعي أن العامل يستحق الثمن مما قبض للآية ، وعنده أنه يجب على الإمام بعث السعاة ؛ لفعل النبي ( ذلك والخلفاء –رضي الله عنهم- من بعده ، وعندنا أن ذلك مستحب فقط إذ للإمام أن يلزم (
) أرباب الأموال رفع(
) زكواتهم إليه ، فستغني عن العامل، ويشترط في العامل الأمانة إذ هي المقصودة (
) لا العدالة فيجوز أن يكون فاسقاً خلافاً للناصر والمرتضى –عليهما السلام- ولا يجوز أن يكون كافراً ؛ لقوله تعالى ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ النساء:141ويجوز أن يكون غنياً إجماعاً وفي الهاشمي خلاف , الأصح يصح ، ويعطى عمالته من غيرها ، ويجوز أن يكون العامل أنثى مع أمن المفسدة ، ويستحب أن يكون فقيهاً ليميز ما يأخذ وما يدع ، وأن يكون عدلاً لمزيد الثقة ، واعلم أن المراد بالجامع من يباشر تجمعها بعد قبضها والحاسب لها والكاتب والمجتهد في أخذها ونحوهم لا حاشر (
) الماشية لأخذها والكيال (
) والوزان والنقاد فأجرتهم على المالك إذ هذه (
) الأمور للتمكن من الاستيفاء ذكر معنى ذلك في ((البحر)) (
) قال(
): ولا يضمن العامل إن لم يفرض ، ويستحب 
للإمام أن يعين لقبض زكاة التجار شهراً معلوماً ، وأن يكون شهر المحرم إذا هو أول 
السنة العربية.
(تنبيه) لو استعمل الإمام رجلاً خائناً كان عاصياً ولا كلام ، ولكن هل يستحق الخائن الأجرة؟ الأقرب أنه يستحقها ، وهل ينعزل(
) الإمام بتولية الخائن؟ الأقرب أنه إن فعل ذلك لا لمصلحة مع (
) غلبة ظنه بجنايته (
) انعزل ؛ لأن ذلك قدح في عدالته ، ذكر معناه في ((الغيث)).(
)
قوله تعالى (
):ﮋ ﮧ ﮨ ﮊ هذا هو الصنف الرابع من مصرف الزكاة ومذهب العترة ومن وافقهم أنه يجوز للإمام فقط تأليف كل أحد مسلمًا (
) كان أم كافراً فقيراً كان أم غنياً بسهم من الزكاة لمصلحة دينية(
) ، نحو أن يتألفه ليسلم أو ليحسن إسلامه أو ليسلم (
)نظراه أو لينصر الحق (
) أو ليقعد(
) عن نصرة الباطل أو نحو ذلك(
) ، وقال أبو حنيفة ومن وافقه: قد سقط سهم التأليف بعزة الإسلام وقوة أهله ، قلنا: ثبت قد(
) بنص القرآن وهو لا ينسخ بما ذكروه(
) ، وعن الشافعي: يجوز تأليف المسلم 
لا الكافر ، قلنا: المعنى الذي شرع التأليف لأجله حاصل في الكافر كالمسلم ، وعن الباقر(
) و الناصر (
)–عليهما السلام- لا يجوز تأليف الغني ، لنا: ما ذكر (
) آنفاً ، وأما الهاشمي فظاهر (
) المذهب أنه لا يجوز تأليفه بالزكاة ؛ لعموم تحريمها عليه ، وعن الإمامين يحيى بن حمزة(
)(
)وعلي بن محمد الإمام المهدي(
)(
) يجوز ذلك ، قال في ((الغيث)): وهو قوي من جهة القياس إن لم يصادم إجماعاً ، وللإمام أن يتألف من مال(
) المصالح أيضاً إذ فيه مصلحة ولا يقبل قولهم في استحقاق التأليف بل يبينون ولا تقدير إلا ما رآه الإمام ذكره في ((البحر)) (
)(
) ، ولا يجوز لرب المال أن يتألف من الزكاة ، وقيل: يجوز لمصلحة دينية عامة لا خاصة.

وقوله تعالى: ﮋ ﮩ ﮪ ﮊ أبدل اللام بفي في هذه الأربعة(
) إشعارًا (
) بكونهم(
) أحق وإن القربة فيهم أعظم ، والرقاب عندنا هم المكاتبون فيعانون من الزكاة على الكتابة (
) إذ لا يفهم من الآية غير ذلك ، وهذا مذهب العترة والفريقين(
) ،وعن مالك (
) وأحمد وغيرهما بل يشتري الإمام منهما رقاباً فيعتقهم ، قلنا: خلاف 
الظاهر ، ويشترط في المكاتب أن يكون فقيراً مؤمناً ، فلا يعان منها الغني ولا الفاسق خلافاً للمؤيد بالله والإمام يحيى والشافعي (
) فيه بناءً على أصلهم في جواز(
)(
) صرف الزكاة في الفاسق ، قيل: وإذا كان في يد المكاتب قدر ما عليه ولو دون نصاب(
) لم يعط(
) شيئاً لأجل الكتابة ؛ لأنه إنما يعطي(
) لأجل الحاجة وإذا رق(
) المكاتب أو تبرع (
)عنه أحد أو أعتقه سيده لا لأجل ما سلم لزمه رد ما أخذه منها وما أعطي لأجل الكتابة لم يجز له صرفه في غيرها وله أن يتجر فيه ذكره في ((البحر)) (
)، قيل: وإذا مات المكاتب وقد صار بعضه حراً فقد طاب له ما أخذه من الزكاة .

قوله تعالى: ﮋ ﮫ ﮊ] قال الزجاج: الغرم(
) لزوم (
) ما يستحق(
) و(
) سمي العشق(
) غراماً لكونه أمراً شاقاً لازماً(
) ، وسمي الدين غرماً لأنه شاق
 لازم ، فالغارمون المدينون في غير معصية من المؤمنين ؛ لأن الدين إذا حصل بسبب معصية لم يدخل في الآية ، لأن المعصية لا تستوجب الإعانة[(
)، وخالف في الفاسق المؤيد 
بالله ومن وافقه ، فقال: يعطى لظاهر الآية ، وقال الإمام يحيى: إذا تاب أعطي 
واشترط أبو العباس وأبو طالب الفقر ، وقال المؤيد بالله يجوز للغني ورجحه 
الأمير الحسين ؛ لقوله ( :( لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ في سَبِيلِ اللَّهِ 
أو لِعَامِلٍ عليها أو لِغَارِمٍ أو لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أو لِرَجُلٍ كان له جَارٌ مِسْكِينٌ
 فَتُصُدِّقَ على الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ(
) ِلْغَنِيِّ(
))
أخرجه الحاكم(
) في المستدرك واللفظ له وأبوداود(
) ومالك(
) عن(
) عطاء بن يسار مرسلاً وأحمد(
) وأبو داود(
) والبزار(
)(
) وابن ماجة(
) وابن خزيمة(
)والضياء المقدسي(
) في المختارة (
) والدارقطني(
) والحاكم(
) أيضاً والبيهقي(
) عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد ، قيل: مراده إذا لزمته الديون في الأمور العامة لا في خاصة نفسه ويستثنى الهاشمي(
) أيضاً ، وهل يقضى ما لزم الميت من هذا السهم كما يقضى دين الحي ، حكى بعض الشافعية فيه وجهين: قال صاحب ((زوائد الروضة)) (
) الأصح الأشهر أنه 
لا يقضى ، وحكي أيضا(
)عن الناصر ومالك ، قال بعضهم: والفرق أن الزكاة تدفع الحاجة ، والحي محتاج لدفع المطالبة دون الميت ، وأما من أموال المصالح فتقضى(
) منه ؛ لأن في ذلك مصلحة وهي تغيب أرباب الأموال في معاملة المعسرين(
).

قوله تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ المراد المجاهدون المحقون الفقراء عند أبي العباس وأبي طالب ، وقال المؤيد بالله والأمير الحسين: تجوز للغني للحديث 
السابق ، ويعطون ما ينتفعون به من(
)السلاح(
) والكراع(
) ، وكذا ما يحصل به التحصين كالسور ونحوه ، قال الهادي: ويصرف من هذا السهم المصالح من
 إصلاح الطرقات وبناء المساجد وكل مصلحة عامة غير الغني فلا يستحق ولو كان من أهل 
المصالح ، وقال المؤيد بالله والفريقان(
): لا يصرف شيء من الزكاة في المصالح مطلقاً ؛ لأن أصل الزكاة للفقراء ثم ورد صرفها في غيرهم في الآية الكريمة فيقر في مورده ولا يقاس عليه(
) ، والمراد بالمجاهد (
) من جاهد مع الإمام ، أما المجاهد (
) دون ماله وبلده ، فقال في ((الغيث)): (تنبيه) لو لم يكن في الزمان إمام وطلب الظالم من الرعية تسليم واجباتهم هل لهم أن (
) يصرفوا هذا السهم فيمن يجاهد عنهم ويدافع؟ قلت: يحتمل أنها لا تجزيهم إذ(
) يكونون منتفعين (
) بها ، ويحتمل الإجزاء ؛ لأنها في إزالة منكر.

قوله تعالى: ﮋ ﮯ ﮰ ﮊ  هو المسافر الذي بينه وبين وطنه
 مسافة قصر ويشترط كونه سفرة طاعة أو مباحاً ، قال الشافعي(
): ولا فرق بين أن 
ينشئ (
) السفر من وطنه أو غيره ، وقال الإمام يحيى –عليه السلام- المختار ما حكي عن أبي حنيفة ومالك (
) أنه لا بد من إنشائه من غير وطنه(
) وظاهر الآية عدم الفرق بين أن يترك التزود عمداً أو غيره ، قال(
) أبو طالب والمنصور بالله – عليهما(
) السلام-: ولو(
) أمكنه القرض أيضاً ، وقال المؤيد بالله (
): إذا أمكنه لم يَجُز أن يعطى شيئاً، وقال قتادة: ابن السبيل هم الضيف ، وظاهر الآية أنه يستحق(
) ما صرف إليه ولايجب رد ما فضل عن سفره وهذا هو المذهب . وخالف في ذلك الشافعية وغيرهم(
) 
فقالوا(
):يرد المتفضل كالمضرب (
).

(171) قوله تعالى:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ التوبة: ٧٣ قال ابن عباس –رضي الله عنهما- أمر الله سبحانه وتعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان(
) وهذه الآية معارضة لقوله تعالى:ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ ﮊ المائدة: ١٣ ونحوها.

(172) قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ التوبة: ٨٣
دلت الآية (
) على أن من علم منه الجساسة (
)(
)والإرجاف (
) فإنه يمنع ؛ لأن خروجه مضرة.

(173) قوله تعالى: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ التوبة: ٨٤
عن عمر بن الخطاب ( قال: (لَمَّا مَاتَ عبد اللَّهِ بن أُبَيٍّ بن سَلُولَ دُعِيَ(
) له رسول اللَّهِ  لِيُصَلِّيَ عليه فلما قام رسول اللَّهِ  وَثَبْتُ إليه فقلت يا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي على بن(
) أُبَيٍّ وقد قال يوم كَذَا وَكَذَا كَذَا وكذَاأُعَدِّدُ(
) عليه قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رسول اللَّهِ  وقال أَخِّرْ عَنِّي يا عُمَرُ فلما أَكْثَرْتُ عليه قال إني خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ لو أَعْلَمُ أَنِّي إن(
) زِدْتُ على السَّبْعِينَ يُغْفَرُ له لَزِدْتُ عليها قال فَصَلَّى عليه رسول اللَّهِ  ثُمَّ انْصَرَفَ فلم يَمْكُثْ إلا يَسِيرًا حتى نَزَلَتْ الْآيَتَانِ ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ إلى قوله تعالى ﮋ ﯡ ﯢ ﮊ قال فَعَجِبْتُ بَعْدُ من جُرْأَتِي على رسول اللَّهِ  يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ) أخرجه البخاري(
) ومسلم(
) والنسائي(
) والترمذي(
) وزاد (فما صلى رسول اللَّهِ  بَعْدَهُ على مُنَافِقٍ ولا قام على قَبْرِهِ حتى قَبَضَهُ الله) وقد دلت الآية على أنه لا يجوز فعل ما ظاهره التعظيم للكفار مطلقاً ، ودل (
)(
) قوله تعالى ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ على أن الفاسق حكمه كذلك من باب تنقيح المناط(
) خلاف ما أجازه (
) زيد بن علي وأحمد بن عيسى(
) والإمام شرف الدين –عليهم السلام- وأبو حنيفة والشافعي (
) من الصلاة عليه(
) ؛ لقوله ( :(صَلُّوا على من قال لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَصَلُّوا(
) وَرَاءَ من قال لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ) (
)
أخرجه الطبراني(
) وأبو نعيم في الحلية(
) عن زيد بن حارثة (
)، قلنا: مخصص 
فعله ( في رجل قتل نفسه بمشاقص(
) فلم يصل عليه النبي ( 
أخرجه مسلم(
) وأبو داود(
) والترمذي(
) 
والنسائي(
) عن جابر بن سمرة(
) ]قلت لهم أن يقولوا لا دليل فيه على أنه لم يُصَلَّ 
عليه لأنه إنما روي أنه لم يُصِلِّ النبي ( عليه فمن أين أنه 
لم يُصَلَّ عليه[ (
)، ومفهوم الخطاب أن الصلاة جائزة على المؤمنين بل أجمع المسلمون على وجوبها ، ولم يزل النبي ( يصلي على موتى المسلمين ، واختلفوا في الشهيد(
) فمذهبنا وأبي حنيفة لا يغسل ويصلى عليه أما عدم الغسل (
)،فإجماع(
) وسنده ما رواه عبد الله بن ثعلبة(
) قال: قال رسول الله (: (زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فإنه ليس أحَدٌ يُكْلَمُ(
) في اللَّهِ إلا يَأْتِي يوم الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ يَدْمَى(
) لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ). 
أخرجه النسائي(
) وفي ذلك أحاديث كثيرة ، وأما الصلاة فلما 
روى ابن عباس (أَنَّه ( صَلَّى على شٌهَدَاءِ أُحُد وَبَلَغَت التَّكْبِيْرَاتُ على حَمْزَةَ اثْنَيْنِ وَسَبْعين تَِكْبِيْرَةً(
)) ، أخرجه الحاكم(
)والطبراني(
)                                                              والبيهقي(
) وابن ماجة(
) من طريق يزيد بن زياد (
)عن مِقْسَم (
)عن ابن عباس (
) ، قال ابن حجر(
) في ((التلخيص)): ويزيد فيه ضعف يسير(
) ، قلت: يزيد هذا قد خرج له مسلم(
) والأربعة وابن حبان ، مولى بني هاشم كوفي شيعي ، قال شعبة: إذا كتبت عنه الحديث فلا أبالي أن أكتبه عن غيره(
) ، وقد ضعفه ابن الجوزي(
) وابن دحية(
) ونسبا ذلك إلى البخاري ، وقد وهما في ذلك وإنما المضعف يزيد بن زياد النسائي(
) لا الكوفي ، قال: ولا أعلم أحداً ترك حديثه(
) ، وهذا الحديث قد روي من طرق عديدة ، وقال الشافعي: لا يغسل (
) ولا يصلى عليه ؛ لما روى جابر قال: (كان النبي ( يَجْمَعُ بين الرَّجُلَيْنِ من قَتْلَى أُحُدٍ في الثَّوْبِ(
) الْوَاحِدِ (
) ثُمَّ يقول أَيُّهُمَا أَكْثَرُ
 أَخْذًا(
) لِلْقُرْآنِ فإذا اشير(
)إلى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ وقال أنا شَهِيدٌ على هَؤُلَاءِ يوم الْقِيَامَةِ(
) وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ في دِمَائِهِمْ ولم يُغَسَّلُوا ولم يُصَلِّ عليهم(
))أخرجه البخاري(
) والنسائي(
) وابن ماجة(
) والترمذي(
) وصححه ، والجواب أن الأخذ بالمثبت أولى وأنه يحتمل أنه (
)لم يصل يعني بنفسه فإن الرواية ثبتت (
)بالفتح والكسر ]وقد استوفينا الكلام عليه في القول المفيد في الصلاة على الشهيد[ (
).
(174) قوله تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯻ ﮊ التوبة: ٩١ – ٩٣
قضت الآية الأولى بنفي الحرج وهو الإثم عمن ترك الجهاد لهذه الأعذار بشرط النصيحة لله ورسوله ، وفسر الضعف بالعجز لكبر أو زمانة(
) أو ضعف بنية 
و(
)المرض بأن يقعده وأما (
) المرض الخفيف كالصداع القليل والحمى الخفيفة فلا يسقط الفرض للقدرة على القتال معه ، والعذر الثالث وهو عدم الوجود(
) لما يحتاج إليه من النفقة والمركوب ذكره الحاكم، وذكر القاضي(
)  أن الراحلة شرط في الجهاد ويأتي الخلاف الذي في الحج فيمن كان قوياً على المشي هل يقوم مقام الراحلة أو لا وقد تقدم ، والنصيحة لله النصيحة لأوليائه قيل: بالموالاة لهم وأن يريد لهم ما يريد لنفسه ، وقيل: بالدعاء لهم ، ونفع المجاهد بما أمكن ، وقيل: بالدعاء إلى الله تعالى (
) ، قال(
) الحاكم: وفي الآية دلالة على أن النصح في الدين واجب وأنه يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشهادات والأحكام والفتاوي (
) وبيان الأدلة.

وقوله تعالى: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ يدل على أن المستودَع والوصي والملتقِط لا ضمان عليهم مع عدم التفريط وأنه لا يجب عليهم الرد بخلاف المستعير.

وقوله(
) تعالى: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ تدل(
) على سقوط الجهاد بالسيف عن(
) العادم والطالب للإعانة (
) ولم يحصل له ،وفيها دلالة على الإعانة إذا بذلت (
) من الإمام وجب القبول وأما من غيره فلعلها كسائر العبادات وعلى جواز البكاء وإظهار الحزن على فوات الطاعة وإن كان معذوراً.

وقوله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ ]يعني سبيل الخطاب في أمر الغزو والجهاد ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ في التخلف وهم أغنياء ثم قال تعالى على سبيل الاستئناف ﮋ ﯯ ﮊ كأنه قيل ما(
)لهم استأذنوا وهم قادرون على الاستعداد فقيل رضوا بالدناءه والانتظام في جملة الخوالف[(
).

(175) قوله تعالى: ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ التوبة: ١٠٣ قال ابن عباس –رضي الله عنهما- (لما تخلف عشرة من المسلمين بلا نفاق (
) منهم(
) أبو لبابة(
) ومرداس(
) وأبو قيس(
) فاعتذروا(
) فلم يعذروا حتى أوثقوا أنفسهم بسواري المسجد باكين متضرعين وحلف(
) أبو لبابة لا يحله(
) إلا رسول الله ( نزل قوله تعالى: ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ     التوبة :102 فلما نزلت الآية أطلقهم ، فقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا فأبى رسول الله ( أن يأخذها فنزلت ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ الآية) أخرجه البيهقي في الدلائل(
) وابن مردويه من طريق علي بن أبي(
) طلحة(
) عن ابن عباس واختلف فيما 
أريد بالصدقة فقال أبو علي(
) وأكثر المفسرين: المراد بها الصدقة(
) المفروضة (
)،وقال الحسن: هذه الصدقة هي(
) كفارة الذنوب ]التي أصابها المتخلفون وليست الزكاة(
) ، وقال عكرمة هي صدقة الفطر[ (
)(
) ويجوز أن يراد بها الصدقتان(
) صدقة للطهارة من 
الذنوب ، وصدقة الزكاة فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بدليل 
قوله تعالى: ﮋ ﮡ ﮢﮊ فإن النبي ( كان يصلي عليهم فعن ابن (
) أبي 
أوفى قال: (كان النبي ( إذا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قال اللهم صَلِّ على آلِ فُلَانٍ 
فَأَتَاهُ أبي بِصَدَقَتِهِ فقال اللهم صَلِّ على آلِ أبي أَوْفَى) متفق عليه(
) ، إذا ثبت
 هذا فقد علمنا أن(
) الزكاة لا تجب في كل المال لقوله :( (ليس في 
الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إلا زَكَاةُ الْفِطْرِ في الرَّقِيقِ) أخرجه أبوداود(
)
والبيهقي(
) عن أبي هريرة (
) ، وأخذ من الإبل والغنم وأمر بالأخذ من البقر ، وأجمع العلماء أنه لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة(
).ونتكلم هنا على جمل مختصرة من فرائض الزكاة ، فنقول وبالله التوفيق: أما الإبل(
)  فقد اتفق الناس على العمل بكتاب أبي بكر لأنس ولفظه فيما أخرجه البخاري(
) عن أنس بن مالك : (أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي (  وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ هذه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ التي فَرَضَ رسول اللَّهِ  ( على الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ الله(
) بها رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا(
) من الْمُسْلِمِينَ على وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطِ في(
) أَرْبَعٍ(
) وَعِشْرِينَ من الْإِبِلِ فما دُونَهَا من الْغَنَمِ من(
) كل خَمْسٍ شَاةٌ ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ(
) وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، [فإن لم تكن(
) ابنة مخاض فابن(
) لبون](
)،فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى ، فإذا(
) بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إلى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ(
)، فإذا بَلَغَتْ وَاحِدَةً 
وَسِتِّينَ(
)إلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فإذا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا(
) لَبُونٍ ،فإذا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا 
الْجَمَلِ ، فإذا زَادَتْ على عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كل أَرْبَعِينَ بِنْتُ(
) لَبُونٍ ، وفي كل خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لم يَكُنْ معه إلا أَرْبَعٌ من الْإِبِلِ فَلَيْسَ فيها صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا(
)من الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ ،وفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إذا كانت أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ(
) ، فإذا زَادَتْ على عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فإذا(
) زَادَتْ على مِائَتَيْنِ إلى ثلاثمائة فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فإذا زَادَتْ على ثلاثمائة فَفِي كل مِائَةٍ شَاةٌ ، فإذا كانت سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً من أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فيها صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ 
رَبُّهَا ، وفي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لم تَكُنْ(
) إلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فيها شَيْءٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) ، واعلم أنه يجب أن تكون الشاة المخرجة عن الخمس من الإبل جذعاً من الضـأن أو ثنياً من المعز ، والجذع من الضأن والمعز ما تم له حول ، والثني منهما ما تم له 
حولان ، والواجب في الخمس والعشرين ابنة(
) مخاض كما(
) في الحديث وبنت المخاض(
) ما تم لها حول منذ ولدت هذا قول أكثر العلماء وروي عن القاسم والهادي –عليهما السلام- أن في الخمس والعشرين خمس شياة وفي ست وعشرين بنت مخاض ، قال في ((الغيث)):لكن(
) هذه الرواية لم تصح(
)[يعني عن القاسم والهادي -عليهما السلام- وفي ((جامع آل محمد)) قال الحسن فيما حدثنا محمد بن جعفر(
) عن ابن شاذان(
) عنه روينا عن علي –عليه السلام- أنه قال: (في خَمْسٍ وعِشْرِينَ من الإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ أو ابْنَةُ لَبُوْنٍ ) ومثله عن ](
) زيد بن علي في ((المجموع)) ، وأبو داود في سننه عن علي –كرم الله وجهه- من طريق الحرث الأعور(
)وعاصم بن حمزة(
) . أما كون الشاة الواجبة (
) جذعاً من الضأن أو ثنياً من المعز فللقياس(
) على سن 
الأضحية ، ولا فرق بين (
) الذكر والأنثى منهما كما في الأضحية وكما في زكاة الغنم عندنا كما سيأتي ، فإن قيل: القياس على أصول المذهب أن لا تكرر الشاة لتكرار(
) السنين إذ الزكاة تمنع الزكاةعندهم،وإذاأخرج عن الخمس الإبل شاة فقد نقصت عن 
النصاب ، فالجواب(
) أن الزكاة إنما تمنع حيث تجب في العين وتؤخذ(
) منها والتحقيق (
) أن الخمس إذا كملت في الملك وحال عليها الحول وجب شاتان (
) على التخيير إما أحدها(
) أو الشاة فإن أخرج أحدها أجزأ (
) وانخرم النصاب وإن أخرج الشاة لم ينخرم(
) إذ ليست بدلاً عن أحدها بل واجب مستقل ، ولذلك لا يعتبر فيها أن تكون(
) قيمتها مساوية لقيمة أحدها ، واعلم أنه بعد بلوغ عدد الإبل مائة وعشرين يجب أن تستأنف(
) الفريضة فيجب للخمس الزائدة على المائة والعشرين شاة ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها(
) ذات حول ثم على ما تقدم ،هذا قول ((المنتخب))(
)وصححه ((الأخوان)) وأبو العباس للمذهب وهو قول أبي حنيفة ، واستدلوا على ذلك بما روي عن عمرو بن حزم(
) أن النبي (   قال: (إِذَا كَانَت الإِبِلُ عِشْرِيْنَ وَمِائَة فَفِيْهَا حِقَّتَان فَإِذَا كَاَنت أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ)(
) وروي استؤنفت(
) الفريضة يعني في كل خمس شاة وفي كل عشر (
) شاتان ، وهكذا حكاه في ((الشفاء))(
) ، وأخرج في ((أصول الأحكام)) (
) عن علي – عليه السلام- موقوفاً 
قال: (إِذَا(
)زَادَتِ الإِبِلُ على عِشْرِينَ وَمِائَة اسْتُؤْنِفَتِ الفَرِيْضَةُ)(
) انتهى ، وأما على قول ((الأحكام)) وهو مذهب الناصر والشافعي ومالك وغيرهم فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ولا مدخل للغنم بعد العشرين 
والمائة ؛ لحديث كتاب أبي بكر المتقدم ، لكن قال الشافعي: يتغير(
) الفرض بواحدة ، فإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين وجب فيها ثلاث بنات(
) لبون ، وقال مالك: إنما 
يتغير(
) الفرض بعشر فيجب(
) في مائة وثلاثين حقة وابنتان(
) لبون وعلى هذا القياس . واختلفت الرواية عن ((الأحكام)) في القدر الذي يتغير به الفرض ، قال أهل المذهب: ولا يجزئ إخراج الذكر من الإبل عن الأنثى التي هي الواجب منها فلا يجزئ ابن مخاض ولا ابن لبون عن بنت(
) مخاض وبنت لبون ونحو ذلك لمخالفة النص إلا إذا عدمت الأنثى في 
ملكه ، فإنه يجزئ حينئذ إخراج الذكر عن الأنثى سواء كان الذكر موجوداً في ملكه أو 
اشتراه ، لكنه(
) لا يجزئ إخراج الذكر عن الأنثى إلا إذا كان أعلى سناً بمرتبة فصاعداً فيخرج ابن لبون ذا حولين(
) أو حقاً ذا ثلاثة(
) عن بنت مخاض ذات حول و(
) نحو 
ذلك ؛ لما في الحديث وسائر الأسنان مقيسة فيخرج حقاً أو أعلى منه عن بنت لبون وجذعاً عن حقة ، ولا فرق بين أن يكون الذكر قيمته قيمة الأنثى أو أقل ، ولا يجوز إخراج ابن اللبون(
) عن ابنة المخاض مع وجودها ، وقال أبو حنيفة: يجزئ ذلك على جهة القيمة،والمذهب أنه إذا لم يكن في إبله بنت(
) مخاض ولا ابن(
) لبون فهو مخير بين
 أن يشتري ابنة مخاض أو ابن لبون ، وقال مالك: إذا عدمهما في ملكه ووجد ثمن 
ابنة مخاض لزمه شراؤها ؛ لأن واجد الثمن واجد للمثمن ، قلنا: خلاف النص ، وكذلك الكلام في سائر الأسنان ، وقال في ((شرح الإرشاد))(
):ولا يجوز أن(
) يخرج 
جذعاً عن حقة ولا حقاً عن بنت (
) لبون إذ لم يرد ،ولا مجال للقياس 
للفرق(
) بأن(
) مورد النص التفاوت فيه بين سني بنت (
) المخاض وابن اللبون(
) تفاوت يوجب اختصاص ابن اللبون دونها بقوة(
) ورود(
) الماء والشجر والامتناع من صغار السباع والتفاوت بين بنت اللبون(
) والحق ولا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة فإنها موجودة فيهما جميعاً انتهى، قال في ((الغيث)): (تنبيه)(
) قال في ((الشفاء)) (
): قال يحيى – عليه السلام- سميت بنت مخاض ؛ لأن أمها قد تمخضت (
) بالولد الآخر ، وسميت بنت
 لبون ؛ لأن مع أمها لبناً للولد الآخر ، وسميت حقة؛ لأنهاقد (
) استحقت أن يحمل عليها ويطرقها الفحل وهي لا تلقح إلا بهذا السن والذكر لا يلقح إلا إذا بلغ هذا
 السن(
) ، والجذعة والجذع ما تم له أربع سنين من الإبل ودخل في الخامسة ، قال في ((الصحاح)): وفي الشاء لما(
) دخل في الثانية (
) وفي البقر وذي(
) الحافر لما(
) دخل في السنة الثالثة ، والجذع اسم له في زمن ليس له فيه سنة تنبث ولا تسقط(
) ، قال في ((الشفاء)) (
):فإذا دخلت في السنة السادسة وألقت ثنيتها فثني (
)فإذا دخلت في السابعة فرباعية وفي الثامنة سدس (
) فإذا دخلت في التاسعة فبازل (
) فإذا دخلت في العاشرة فمخلف –بالخاء المعجمة ساكنة وكسر اللام- ذكره(
) في ((فقه اللغة)) (
)و((كفاية المتحفظ))(
)و((غريب أبا عبيد))(
)و((الضياء)) (
) 
و((الصحاح)) (
) انتهى، وقد تضمن حديث أبي بكر فريضة زكاة الغنم ،واختلف العلماء في المجزئ منها(
)فعندنا والشافعي أنه (
) يجب في الأربعين جذع ضأن وهو ما تم له حول ودخل في الثاني ، أو ثني معز وهو ما تم له حولان ودخل في الثالث ، وقال أبو حنيفة:لا يجزئ إلا الثني منهما ، وقال مالك: يجزئ الجذع منهما ، لنا : القياس على سن الأضحية وخبر سعر(
)بن ديسم الدؤلي(
)(
) أنه قال لمصدقي رسول الله (: (فَأَيِّ(
) شَيْءٍ 
تَأْخُذَان ، قَالَا: عَنَاقاً جَذَعَةً(
) أَوْ ثَنِيَّةً ) الحديث وفيه قصة أخرجه أبو داود(
) 
والنسائي(
) ، ولا يزال ذلك هو الواجب في الغنم حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا زادت عليها واحدة ففيها شاتان ، ولا يزال ذلك هو الواجب فيها حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا زادت عليها واحدة ففيها شاتان ، ولا يزال ذلك هو الواجب فيها حتى تبلغ مائتين فإذا(
) 
زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياة ، ولا يزال ذلك هو الواجب حتى تبلغ 
أربعمائة ، فإذا كملت أربعمائة ففيها أربع شياة ، هذا قول الجمهور ، والذي بين 
هاتين الفريضتين هو(
) أكثر الأوقاص(
) ،وقال النخعي 
والحسن بن صالح (
): إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياة قياساً على ما إذا زادت على المائتين ، قلنا: النص بخلافه ، وإذا زادت الغنم على أربعمائة فالواجب في كل مائة شاة ولا شيء فيما دون المائة حينئذ ، والأصل في ذلك حديث كتاب أبي بكر ، وأما البقر فيجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ولا شيء فيما دون ذلك عند الأكثر(
)  ، وعن ابن المسيب والزهري أنه يجب في كل خمس شاة إلى 
خمس (
) وعشرين وفيها بقرة وكانهما قاسا على زكاة الإبل ، وفي كل أربعين مسنة ذات حولين فيجب في ستين تبيعان وفي سبعين تبيع ومسنة ، ولا فرق بين أن تكون البقر عربية أو جواميس إذ هي نوع منها ، ومتى بلغت البقر مائة وعشرين فالواجب فيها ثلاث 
مسان ؛ لأنها أنفع للفقراء ، وقال الشافعي: يخيرالساعي (
) ، وقال ابن سريج (
)(
): يخير رب المال ، والدليل على ما ذكر في زكاة البقر حديث ابن مسعود أن رسول الله (  قال: (فِي كل ثَلَاثِينَ من الْبَقَرِ تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ وفي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ) أخرجه الترمذي(
) ، وعن معاذ قال: (قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (   إِلَى الْيَمَن وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ َمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ (
)مِنَ الْبَقَر ِتَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً (
)ومِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًاأَوعِدْلَهُ مَعَافِرَ (
)(
))أخرجه بهذا (
)أبو داود(
) والنسائي(
) ، وأخرجه أهل السنن(
)والدارقطني(
) والحاكم(
) 
وأبو حاتم(
) بألفاظ متقاربة ، وعن يحيى بن الحكم(
) أن معاذاً قال: (بعثني رسول اللَّهِ (  (
) أُصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعاً وَمِنْ كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً (
)فَعَرَضُوا عَلَيَّ ان آخُذَ (
)ما بين الأَرْبَعِينَ أَوِ الْخَمْسِينَ وَبَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ وما بين الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النبي( فأمرني أن لاَآخُذَفِيمَابين ذلك وَزَعَمَ أن الأَوْقَاصَ لاَ فَرِيضَةَ فيها) أخرجه أحمد(
)  .

(176) قوله تعالى: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ التوبة: ١١٣
أخرج البخاري(
) ومسلم(
) عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه(
) قال: (أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دخل عليه رسول اللَّهِ  وعِنْدَهُ أَبَو جَهْلِ وَعَبْدَ اللَّهِ(
) بن أبي أُمَيَّةَ فقال النبي(
)أي عَمِّ قُلْ معي لَا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةً (
)أحاج لك بها عِنْدَ اللَّهِ(
) فقال أبو جَهْلٍ وَابن(
) أبي أُمَيَّةَ يا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عن مِلَّةِ عبد الْمُطَّلِبِ؟ لم يزالا(
) يكلمانه حتى(
) قال أبوطَالِبٍ (
)آخِرَ شيء كَلَّمَهُمْ به ، أنا على مِلَّةِ عبد الْمُطَّلِبِ ، فقال النبي (: أَمَا والله لَأَسْتَغْفِرَنَّ لك ما لم أُنْهَ عَنْكَ ، فَنَزَلَت ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ (
) الآية) وقد(
) دلت(
) الآية على حرمة الدعاء للكافر نصًا (
) ، وللفاسق بالقياس للنص على العلة ، لكن أما من علم (
) مستحقاً للنار فلا كلام في تحريم الدعاء له بالمنافع الأخروية كالدعاء بالمغفرة ، وأما الحي إذا كان كافراً أو فاسقاً فكذلك أيضاً عند الجمهور اعتباراً بحاله ، وإن جاز أن يموت صالحاً ، وقال أبو علي القونوي من علماء (
) الشافعية ونسبه إلى الغزالي(
) وغيره: أنه يجوز الدعاء له ؛ لأنه لم يتبين أنه من أصحاب الجحيم (
)، قال: ولأن معنى الدعاء بالمغفرة توفيق وتثبيت كما أن معنى الدعاء للمؤمن بالمغفرة والجنة ذلك.
(177) قوله تعالى:  ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ التوبة: ١٢٢
اختلف المفسرون في المراد فعن أبي علي أن المعنى وما كان المؤمنون لينفروا (
) عن أوطانهم للتفقه بل المشروع أن تنفر فرقة للتفقه ثم ترجع لإنذار(
) من بقي في بيته فالمتفقهة(
) هي المنذرة ورجحه الحاكم ، فيكون النفير(
) لطلب العلم ، أما في زمنه ( فوجوبه ظاهر (
) على من ليس بحضرته حتى يصل إليه ويستفيد منه وأما في زمننا فلا ريب أنه متى عجز عن التفقه في الحضر وجب عليه السفر له ، ومعنى ﮋ ﯴ ﮊ ليتكلفوا الفقاهة في الدين ويتجشموا المتاعب في تحصيلها ، والفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام(
) الشرعية الفرعية المستنبطة من دلائلها التفصيلية ، والظاهر أن المراد من الآية (
)أعم من ذلك بحيث يشمل علوم الشرع كلها من التفسير والحديث وأصول الدين وأصول الفقه ومقدمات كل من ذلك ورعاياتها بحسب الإمكان النوعي أو(
) الشخصي(
) ، وفي قوله تعالى: (
)
ﮋ ﯷ (
)ﯸ ﮊ إشارة إلى أن الغرض الأصلي من التعلم هو الإنذار والإرشاد 
لا ما يتسلق إليه علماء السوء من الأغراض الفاسدة أعاذنا الله تعالى بفضله من قبح 
النية وفساد الطوية وجعلنا من الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً(
) ، وفي
 الآية دلالة على حجة الخبر الآحادي ؛ لأن الله تعالى أوجب أن يخرج من كل فرقة 
طائفة والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحداً ثم إنه أوجب العلم بأخبارهم 
بقوله: ﮋ ﯷ ﯸ ﮊ واعترض بأن إيجاب (
) الإنذار لا يدل على 
وجوب العمل ؛ لأن الشاهد الواحد يلزمه أداء الشهادة وإن لم يلزم القبول ، ورد 
بأن في قوله: ﮋ ﯼ ﯽ ﮊ إيجاب العمل بأخبارهم(
).

(178) قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ التوبة: ١٢٣
أرشد الله –سبحانه وتعالى(
)- في هذه (
) الآية إلى ترتيب القتال ، فقال: ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ(
)أي يقربون منكم فإن القتال واجب مع كافة الكفرة بآية 
القتال ، ولكن هذه الآية أخص ؛ لأن الغرض منها الترتيب مالم يدع إلى قتال الأبعد 
داع (
)، وإنما ندب (
) الله –سبحانه وتعالى- إلى(
) الابتداء بالغزو ومن المواضع 
القريبة ؛ لأن قتال الكل دفعة متعذر، وللأقرب ترجيح ظاهر كما في الدعوة ، وكما في سائر المهمات مثلاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبتدأ بالجمع الحاضرين ، ثم ينتقل إلى الغائبين (
) ، وأيضاً المؤنة في قتال الأقربين من النفقة والدواب يكون أقل والقتال معهم يكون أسهل للوقوف على حالهم (
) وعدد (
) عسكرهم والفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد عَرَّضُوا الذراري للفتنة ، وقد حارب رسول الله ( من حول المدينة ثم قوله ثم غيرهم من عرب الحجاز ثم غزا الشام (
)، فثبت بهذه الوجوه أن الابتداء بالأقرب فالأقرب مندوب إليه ما لم يضطر إلى العدول ، ودلت على أن قتال البغاة أولى من قتال
الكفار لقربهم وكونهم في دار الإسلام (
)، قال الإمام يحيى –عليه السلام- ولا خلاف 
بين أئمة العترة أن جهاد البغاة أفضل من جهاد الكفار وهو قول الحنفية ؛ لأن 
معصيتهم في دار رب العالمين فهي كالمعصية في المسجد ، قال الأمير في 
((الروضة والغدير)): وهو قول يحيى وموسى بن أبي عبد الله والمرتضى والمؤيد(
) والمنصور بالله –عليهم السلام- ، وقال في ((الكافي)): وهو(
) رأي أهل البيت وقيل: يبدأ 
الإمام بمن كانت مضرته أعظم وذلك إلى رأيه ونظره .

وقوله: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ الغلظة(
) لفظة جامعة للجرأة والصبر على القتال وهذا فيما يتصل بالدعوة إلى الدين إما بإقامة الحجة وإما (
) بالسيف أما فيما يتصل بالبيع والشراء فلا ، وليكن تقوى الله على ذكر منه في موارده ومصادره(
).













































(�)  في ( ب ) ساقطة .


(�)  الجامع الصحيح ( 4/1709 ) رقم ( 4329  ) كتاب التفسير – باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة  ومسلم ( 3/1236 ) رقم ( 1618 ) كتاب الفرائض – باب آخر أنزلت آية الكلالة .


(�)  الكلالة : أن يموت الرجل ولاولد له ولا والد وهو لغة قريش . التبيان في تفسير غريب القرآن (1/164) ، وفي النهاية (4/197) الكلالة :وهو أن يموت الرجل ولايدع والداً ولا ولداً يرثانه ، وأصله من تكلله النسب إذا أحاط به ، وقيل : الكلالة : الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولاوالد فهو واقع على الميت وعلى الوارث .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  حميد بن عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبدالحارث بن زهرة القرشي المديني , كنيته أبو إبراهيم ويقال أبو عبدالرحمن , وأمة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي ععمرو بن أمية بن عبد شمس , وكانت أول مهاجرة هاجرت من مكة الى المدينة وفيها أنزلت آية الممتحنة , مات قبل عمر بن عبدالعزيز بالمدينة,وقد قيل: إنه مات سنة خمس ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ويكنى أبا عبدالرحمن , روى عن أبي هريرة في الإيمان والصلاة والزكاة والصوم وغيرها , وعبدالله بن عمرو وأبي سعيد الخدري في الصلاة وعبدالله بن عمر في الصلاة ومعاوية. رجال صحيح البخاري (1/ 175) ، رجال مسلم (1/160) . 


(�)  في (ب) و.


(�)  في (ب) وأمره.


(�)  في (ب) براءة من الله.


(�)  أخرجه البخاري ( 3/1160 ) رقم ( 3006 ) كتاب باب كيف ينبذ إلى أهل وقوله ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء  .. الآية )الأنفال:58 (4/1709 ) رقم ( 4378 ) باب قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ..الآية ( 4/1710) رقم 4379 ) باب وأذان من الله ورسوله إلى الناس .. الآية.


(�)  في الجامع الصحيح ( 2/982 ) رقم ( 1347 ) كتاب الحج – باب لايحج البيت مشرك ولايطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر .


(�)  في جامعه ( 5/275 ) رقم ( 3091 ) كتاب تفسير القرآن –باب ومن سورة التوبة وقال : حسن غريب من هذا الوجه , والحاكم ( 3/53 (رقم (4375 ) كتاب المغازي والسير , والبيهقي في الكبرى ( 9/224 ) رقم(18600) كتاب الجزية – باب مهادنة من يقوى على قتاله , والطبراني في الأوسط ( 1/284 ) رقم �( 928 ) والكبير ( 11/400 ) رقم ( 12128 ) , قال الشيخ الألباني : رجاله كلهم ثقات رجال البخاري فهو صحيح الإسناد .إرواء الغليل (4/303 ) .


(�)  في (ب) فبينما.


(�)  عبارة (رضي الله عنه ) ساقطة في ( ب ) .


(�)  في (ب)ساقطة .


(�)  في (ب) يريد .


(�)  في (ب) ولا يحجوا.


(�) مسألة (36) نبذ العهد، ينظر:


الحنفية: حاشية رد المحتار لابن عابدين، كتاب الجهاد (4/310).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، عقد المهادنة وشروطها (3/386).


الشافعية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي،  كتاب السير (10/338).


الحنابلة: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي الرحيباني، باب الهدنة (2/590).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب المهادنة (5/446). 


(�)  في (ب) عبارة ( بعد ذلك ) ساقطة .


(�)  وبه قال مجاهد وعمرو بن شعيب أنظر تفسير  الطبري ( 10/69 ) وتفسير الثمرات اليانعة (3/378) .


(�)  نقل عن الضحاك وابن عباس وغيرهما أنظر الدرالمنثور ( 4/132 ) ، وممن أثبت النسخ ابن حزم في الناسخ والمنسوخ (1/40) ، والمقري في الناسخ والمنسوخ (1/97) ، والكرمي في الناسخ والمنسوخ (1/116).


(�)  في (ب) لنا و ينسب.


(�)  وبه قال ابن عباس والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وقتادة ومجاهد والزهري ، أنظر تفسير الطبري �(10/60)  ، واعترض ابن الجوزي على النسخ وقال :(( زعم بعض ناقلي التفسير ممن لايدري ما ينقل أن التأجيل منسوخ بآية السيف)) . ينظر نواسخ القرآن له (1/32) .


(�)  في (ب) ولا.


(�)  أخرجه البخاري ( 4/1681 ) رقم (4329 ) كتاب التفسير – باب ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح).


(�)  في (ب) عبارة (كما أخرجه البخاري ) ساقطة .


(�)  في (ب) الصلح لأنه مؤبداً.


(�)  في ( ب ) زيادة عبارة ( فقيل يوم عرفة لأن فيه أعظم أعمال الحج وهو وقوف عرفة ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ) .


(�)  في ( ب ) عبارة (  على ثلاثة أقوال) ساقطة.


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 10/69 ) وابن أبي حاتم ( 6/1748 ) وتفسير الثمرات اليانعة (3/388) . 


(�)  في (ب) وفي رواية المروز بن مخرمة والصواب ما في ( أ ) .


(�)  المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري وكان فقيها من أهل الفضل والدين مات سنة ربيع الأول سنة أربع وستين . الإصابة (6/119) الاستيعاب (3/1399) . 


(�)  في تفسيره ( 6/1748 ) , والبخاري ( 2/620 )رقم ( 1655 ) كتاب الحج – باب الخطبة أيام منى , قال ابن كثير: مرسل ( تفسير ابن كثير 4/51 ) . 


        وابن أبي حاتم هو: عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي، أبو محمد، الامام الحافظ الناقد شيخ الإسلام توفي سنة (327هـ) . طبقات الشافعية الكبرى ( 3/324) تذكرة الحفاظ ( 3/831) .


(�)  أخرجه الحاكم ( 1/635 ) رقم ( 1703 ) كتاب المناسك , والنسائي في الكبرى ( 2/242 ) رقم ( 4011 ) كتاب الحج – باب فرض الوقوف بعرفة, وابن ماجة ( 2/1003 ) رقم ( 2015 ) كتاب المناسك – باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع  , وابن خزيمة ( 4/257 )رقم ( 2822 )كتاب المناسك – باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدرك - وأحمد �( 4/309 ) رقم ( 18795 ) , والبيهقي في الكبرى ( 5/173 ) رقم ( 9593 ) كتاب الحج – باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الشمس من يوم النحر - والدار قطني ( 2/240 ) رقم ( 19 ) كتاب الحج – باب المواقيت  ,قال ابن الملقن : صحيح.  البدر المنير (6/ 230 )  وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم الحديث (1064 ).


(�)  السدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن الهاشمي السدي، الإمام المفسر، أبو محمد صاحب التفسير، حدّث عن أنس وابن عباس، مات سنة 127هـ. طبقات المفسرين للداودي (1/15)، الوافي بالوفيات (9/85) . 


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 10/70-71 ) وتفسير الثمرات اليانعة (3/388)  .


(�)  في (ب) أجل.


(�)  ينقل المصنف رحمه الله من قوله (وقال ابن عباس) إلى هنا عن النيسابوري بتصرف يسير ، أنظر تفسير النيسابوري ( 3/430 ) .


(�)  عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل ، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي ، ثقة �حافظ صاحب تصانيف من العاشرة ، مات سنة خمس وثلاثين ومائتين . تقريب التهذيب (1/320) �الكاشف (1/592) . 


(�)  في مصنفه ( 3/379 ) رقم ( 15110 ) كتاب الحج – باب في يوم الحج الأكبر.


(�)  في تفسيره ( 10/70 ) .  والطبري هو: الإمام المجتهد شيخ المفسّرين أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبريّ أحد الأئمّة الأعلام الذين يُرجع إلى قولهم، برز في سائر العلوم، وصنّف في الكثير منها، مات سنة: عشر وثلاث مئة. طبقات المفسرين للسيوطي (1/95) تذكرة الحفاظ (2/710) .


(�)  شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا من السابعة مات سنة ستين .تقريب التهذيب (1/266) التاريخ الكبير (4/244) . 


(�)  لم أقف على ترجمته  .


(�)  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل من السادسة مات سنة خمسين أو بعدها وقد جاز السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/475) تقريب التهذيب (1/363) . 


(�)  نسب هذا القول لسفيان الثوري القرطبي والبغوي والرازي وغيرهم إلا أن الطبري وابن عطية والثعلبي نسبوه إلى سفيان بن عيينة . ينظر تفسير الطبري ( 10/74 ) ,وتفسير القرطبي (8/70) وتفسير الرازي (15/177) وتفسير البغوي (2/268) والمحرر الوجيز (3/5) وتفسير الثمرات اليانعة (3/389) ونسب الثعلبي القول لهما . ينظر تفسيره (5/10) . 


(�)  في (ب) الزمان والحين.


(�)  ينظر تفسير النيسابوري ( 3/431 ) .


(�)  ومن تلك الأقوال أن يوم الحج الأكبر حين الحج الأكبر ووقته وذكر الطبري أقوالاً أخر في سبب تسميته بذلك ومنها أنه كان في سنة اجتمع فيها حج المسلمين والمشركين ووافق أيضاً عيد اليهود .وقيل : الأكبر القرآن والأصغر الإفراد , وقيل : الأكبر الحج والأصغر العمرة . ينظر تفسير الطبري (10/75- 76) واختار الطبري في (10/74) أنه يوم النحر .


(�)  في (ب) أن الله تعالى.


(�)  في (ب) زيادة (وهول برق من الله).


(�)  في (ب) زيادة ( وقد رغبت ).


(�)  في ( ب ) زيادة ( توفية ) .


(�)  ذكره الكرماني في أسرار التكرار في القرآن ( 1/133 ) . 


(�)  في (ب) تهكم .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، كان من أهل الفضل والدين، حسن الاعتقاد، أخذ عن المبرد وثعلب والجوهري، من أشهر مؤلفاته "معاني القرآن وإعرابه"، توفي سنة 311هـ ، طبقات المفسرين للداودي (13) سير أعلام النبلاء ( 1/695 ) . 


(�)  ينقل المصنف قول الزجاج عن النيسابوري ، انظر تفسير النيسابوري ( 3/431 ) .


(�)  في (ب)ساقطة.


(�)  في (ب) وقولوا.


(�)  ينظر تفسير الكشاف ( 2/234 ) .


(�)  في (ب) الأكثرون.


(�)  انظر تفسير البغوي (2/269 ) .


(�)  نقل النسخ الطبري عن عطاء بن ميسرة وقال نسخت بقوله تعالى : { إن عدة الشهور ...} الآية ، انظر تفسير الطبري ( 2/258 )  ، وينظر ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البازري (1/22) والناسخ والمنسوخ لابن سلامة (1/16) والناسخ والمنسوخ للنحاس (1/493) .


(�)  قال به قتادة ومجاهد والزهري وابن عباس وغيرهم واختاره الطبري .ينظر تفسير الطبري (2/258) .


(�)  في (ب)ساقطة .


(�)  قال الكرمي : (( وهذه آية السيف وهي من عجيب القرآن لأنها نسخت مائة وأربعة وعشرين آية ثم نسخت بقوله تعالى :{ فإمامناً بعد وإما فداءً}محمد:4 الناسخ والمنسوخ للكرمي (1/116) ،وكذا قال المقري. الناسخ والمنسوخ (1/99) ، وقال ابن البازري : نسخ بها مائة وأربعة عشر موضعا ثم نسخ بعض حكمها بقوله تعالى {وإن أحد من المشركين ... الآية }التوبة:6ونسخ أيضاً عمومها في آخرها بقوله تعالى :{فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم }التوبة :11 . ناسخ القرآن ومنسوخه للبازري (1/22) .


(�)  ذكر الإمام ابن كثير تقسيما لطيفا لاختصاص أربع آيات لكل صنف من أصناف أعداء الإسلام بناء على أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( بعثني النبي (  بأربعة أسياف .. ) . ينظر تفسير ابن كثير (2/337) , وناقش هذه المسألة بن عطية في المحرر الوجيز (1/343) . 


(�)  في (ب) عن.


(�)  في (ب) عن.


(�)  أخرجه الحاكم ( 2/133 ) رقم ( 2565 ) كتاب الجهاد , والنسائي في الكبرى ( 5/186 ) رقم ( 8626 ) كتاب السير – باب قتل العسيف  , وأبو داود ( 3/53 ) رقم ( 2669 ) كتاب الجهاد –باب في قتل النساء


وابن ماجة ( 2/948 ) رقم ( 2842 )  كتاب الجهاد – باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان , قال ابن� الملقن: حسن.  البدر المنير( 9/80 ) .     


(�)  في هامش ( أ ) هو الأجير. اهـ. 


(�)  العسيف : الأجير والعبد المستهان به , الفائق في غريب الحديث (2/429) , وفي مشارق الأنوار(2/101)� العُسَفَاء : الأُجَرَاءُ في الحرب. 


(�)  في (ب) والإذن.


(�)  أخرجه البيهقي في الكبرى ( 9/84 ) رقم ( 17899 ) كتاب السير – باب قطع الشجر وحرق المنازل . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في ب  ( إخوانهم ) .


(�)  في (ب)وذلك .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في الجامع الصحيح (1/88 ) رقم ( 82 ) كتاب الإيمان – باب بيان إطلاق اسم الكفر على من �ترك الصلاة – واللفظ له . 


(�)  في سننه ( 4/219 ) رقم ( 4678 ) كتاب السنة – باب في رد الإرجاء – بلفظ ( بين العبد وبين الكفر ).


(�)  في جامعه ( 5/13) رقم ( 2619 ) كتاب الإيمان – باب ماجاء في ترك الصلاة. 


(�)  في سننه  ( 1/342 ) رقم ( 1078 ) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها – باب ماجاء فيمن ترك الصلاة.


(�)  في (ب) يخرج.


(�)  في (ب) المفهوم.


(�) مسألة (37) عقوبة تارك الصلاة، ينظر:


الحنفية: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للإمام جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى الأنصاري� الخزرجي، كتاب الصلاة (1/155).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، كتاب الصلاة (1/411).


الشافعية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، باب تارك الصلاة (2/46).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الصلاة (1/384).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب� الصلاة وتعريفها (1/150). 


(�)  في (ب) عليهم .


(�)  إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور، وقيل: كنيته أبو عبد الله ، ولقبه أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه العلامة ، أخذ الفقه عن الشافعي وغيره ، قال أبو بكر الأعين: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال : أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة . وقال الخطيب البغدادي: كان أحد الثقات المأمونين ، ومن الأئمة الأعلام في الدين ، وله كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه ، وتوفي في صفر سنة أربعين ومائتين، انتهى ملخصا من طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه . طبقات الشافعية ( 1/55 ) . 


(�)  إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق،أبو إبراهيم المزني المصري الفقيه الإمام ، صاحب التصانيف،أخذ عن الشافعي ، وكان يقول أنا خُلُق من أخلاق الشافعي ، ولد سنة خمس وسبعين ومائة,وتوفي في رمضان ، وقيل في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائتين. طبقات الشافعية (1/ 58 ).


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في المسند ( 1/428 )رقم ( 4065 ) .


(�)  في الجامع الصحيح ( 6/2521 ) رقم ( 6484 ) كتاب الديات – باب قول الله تعالى: ( أن النفس بالنفس والعين بالعين .. الآية )  


(�)  الجامع الصحيح ( 3/1302 ) رقم ( 1676 ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات – باب ما يباح� به دم المسلم  .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في سننه  ( 4/126 ) رقم ( 4352 )كتاب الحدود – باب الحكم فيمن ارتد.


(�)  في المجتبى ( 8/13 ) رقم ( 4721 ) كتاب القسامة – باب القود.  


(�)  في سننه ( 2/847 ) رقم ( 2534 ) كتاب الحدود – باب لايحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث . 


(�)  في صحيحه (10/257 ) رقم (4408 ) كتاب الحدود – باب – ذكر الأخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاثة التي من أجلها أبيح دمه . 


(�)  في مصنفه ( 7/321 ) رقم ( 36492 ) كتاب الرد على أبي حنيفة , وكذلك الترمذي في جامعه ( 4/19 ) رقم ( 1402 ) كتاب الديات – باب ماجاء لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.


(�)  في (ب) زيادة عبارة ( أن ابلغه ما منه الخطاب لرسول الله ( ).


(�) مسألة (38) إجارة المؤمن للمشرك، ينظر:


الحنفية: شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، فصل في الأمان (5/464).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، باب من فرائض �الجهاد الوفاء (3/360).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب السير (19/303).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، باب الأمان (10/555).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الأمان (5/452) , وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية , باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك (6/521).


(�)  في (ب) زيادة ( بالجنة ) .


(�)  أخفر مسلماً : أي نقض عهده .تفسير غريب ما في الصحيحين (1/55) ، وأخفرت الرجل لم تف بذمته وخفرته : أجرته ، والخفير : المجير . مشارق الأنوار (1/244) .


(�) أخرجه البخاري (2/661) رقم (1771) كتاب الحج – أبواب فضل المدينة – باب حرم المدينة ، ومسلم �(2/999) رقم (1371) كتاب الحج - بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءِ النبي ( فيها بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا.


(�)  الذمة :الأمان ، والذمة أيضاً العهد .مشارق الأنوار (1/270) ، وفي طلبة الطلبة (1/195) : ويسعى بذمتهم أدناهم : أي يعطي الأمان أهل الحرب من كان منهم أقرب إليهم .


(�)  في المصنف  ( 10/99 ) رقم ( 18506 ) كتاب العقول – باب قود المسلم بالذمي , وأبو داود ( 3/80 ) رقم ( 2751) كتاب الجهاد – باب في السرية ترد على أهل العسكر , وابن ماجة بنحوه ( 2/895 )� رقم ( 2685 ) كتاب الديات – باب المسلمون تتكافأ دماؤهم , قال ابن حجر : حسن. �هداية الرواة (4/71 ) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة رقم الحديث ( 2189 )  �وعبد الرزاق هو : بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع من التاسعة مات سنة إحدى عشرة خمس وثمانون ، تقريب التهذيب(1/ 354 )  التاريخ الكبير (6/ 130 ).


(� ) في هامش ( أ )  ابن الماجشون. اهـ.قلت : وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة� ميمون , وقيل دينار ابن الماجشون , أبو مروان القرشي التيمي المنكدري مولاهم,الأعمى الفقيه �المالكي , تفقه على الإمام مالك رضي الله عنه وعلى والده عبد العزيز وغيرهما , قيل: إنه عمي آخر عمره وكان مولعا بالغناء , قال أحمد بن حنبل: قد مر علينا ومعه من يغنيه وحدث , وكان من الفصحاء روي أنه إذا ذاكره الإمام الشافعي لم يعرف الناس كثيرا مما يقولان لأن الشافعي تأدب بهذيل وعبد الملك تأدب في خؤولته من كلب البادية , وقال أحمد بن المعذل : كلما تذكرت أن التراب يأكل لسان عبد الملك صغرت الدنيا في عيني , قال أبو داود :كان لا يعقل الحديث , وقال فيه يحيى بن أكثم :كان بحرا لا تكدره� الدلاء ، توفي بالمدينة سنة اثنتي عشرة ومائتين وقيل سنة ثلاث عشرة وروى له النسائي وابن ماجة. الوافي بالوفيات (19/120) , خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/ 477) . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) عبارة (دلت الآية ) ساقطة.


(�)  نقل هذا المعنى الخازن والبغوي في تفسيرهما . ينظر تفسير الخازن ( 2/341  ) والبغوي ( 2/274 ) .


(�)  في المسند ( 3/68 ) رقم ( 11669 ).


(�)  في المستدرك ( 1/332 ) رقم ( 770 ) كتاب الصلاة – باب ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة .


(�)  في جامعه ( 5/277 ) رقم ( 3093 ) كتاب تفسير القرآن – باب ومن سورةالتوبة .


(�)  في (ب) زيادة ( والترمذي )  .


(�)  في سننه ( 1/262 ) رقم ( 802) كتاب المساجد والجماعات – باب لزوم المسجد وانتظار الصلاة-واللفظ له.


(�)  في مسنده ( 1/289 ) رقم ( 923 ) . 


(�)  في صحيحه ( 2/379 ) رقم ( 1502 ) كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن – باب الشهادة بالإيمان لعمار المساجد بإتيانها والصلاة فيها.


(�)  في صحيحه ( 5/6) رقم ( 7121 ) كتاب الصلاة – باب إثبات الإيمان للمحافظ على الصلوات .


(�)  في الكبرى ( 3/66 ) رقم ( 4768 ) كتاب الحيض – باب فضل المساجد وفضل عمارتها بالصلاة فيها وانتظار الصلاة فيها .


(�)  لم أقف على تخريجه في الأحاديث المختارة  .


(�)  انظرحلية الأولياء ( 8/327 ) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم الحديث ( 509 ).


(�)  نقل هذا الأثر عن الحسن البغوي والثعلبي في تفسيرهما ولم أجد عند غيرهما .ينظر تفسير البغوي ( 2/174 ) وتفسير الثعلبي (5/18). 


(�)  في (ب) ولاية.


(�)  في (ب) على.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في ( ب ) أوقف .


(�)  في (ب) اشترى.


(�)  في (ب) الأحاديث.


(�)  ينظر الكشاف ( 2/241 ) .


(�)  في الكبير ( 10/198 ) رقم ( 10402 ) ولفظه ( سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لك فيهم حاجة ) , وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/359) رقم (7916) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله  (يأتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وابن أبي شيبة في مصنفه (7/198) رقم (35310) عن الحسن قال يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم أمر دنياهم ليس لله فيه حاجة فلا تجالسوهم , والهيثمي في مجمع الزوائد (2/24), قال ابن الجوزي :هذا حديث لا يصح عن رسول الله  والمتهم به بزيع قال الدارقطني لم يحدث به غيره قال وبزيع متروك قال ابن حبان بزيع يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه المتعمد لها.العلل المتناهية (1/410) .


(�)  شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم صاحب بن مسعود أدرك النبي  (   وهاجر بعده مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة روى له الجماعة . تقريب التهذيب (1/ 268) الإصابة (3/ 386) الاستيعاب (2/710) . 


(�)  بزيع بن حسان الخصاف أبو الخليل البصري روى عن هشام بن عروة ومحمد بن واسع أحاديث موضوعة روى عنه عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال بن حبان يأتي عن الثقات بأشياء موضوعات كأنه المتعمد لها وقد ذكره بن الجوزي في باب ترك الطيبات وقال المتهم به بزيع . الكشف الحثيث (1/75)ضعفاء الأصبهاني (1/66) . 


(�)  سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس من الخامسة مات سنة سبع وأربعين أو ثمان وكان مولده أول سنة إحدى وستين. تقريب التهذيب (1/254) التاريخ الكبير (4/37 ). 


(�)  في (ب) عروف.


(�)  في (ب) عبارة ( لايصح منه ) مكررة .


(�)  في (ب) من كلمة ( طوائف ) إلى هنا ساقطة .


(�)  مابين المعكوفتين ينقله المصنف عن تفسير النيسابوري ( 3/443 ).


(�)  مسألة (39) نجاسة الكافر، ينظر:


الحنفية: الميحط البرهاني لمحمود بن أحمد النجاري، باب الطهارة (1/137).


المالكية: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش، فصل في الطاهر (1/51).


الشافعية: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر ابن السيد �محمد شطا الدمياطي (1/90).


الحنابلة: كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي، باب الآنية (1/53).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب النجاسات (1/12) وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية , باب القول في المياه (1/87) . 


(�)  في (ب) والمنصور بالله والمؤيد بالله.


(�)  في (ب) عبارة (وأبو حنيفة) ساقطة.


(�)  في (ب) لا يحسون بالنجاسات.


(�)  في ( ب ) فعال .


(�)  في ( ب ) ساقطة .


(�)  في (ب) لم.


(�)  أبو ثعلبة الخشني ، صحابي مشهور معروف بكنيته ، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا ,غلبت على أبي ثعلبة هذا كنيته وكان ممن بايع تحت الشجرة ثم نزل الشام ومات في خلافة معاوية. الإصابة ( 7/ 58 ) الاستيعاب (4/1618) . 


(�)  في (ب) عبارة (فقلت يا رسول الله) ساقطة .


(�)  في (ب) وإن.


(�)  في المسند ( 4/193 ) رقم ( 17768 ) . 


(�)  في الجامع الصحيح ( 5/2090 ) رقم ( 5170 ) كتاب الذبائح والصيد – باب ماجاء في التصيد .


(�)  في الجامع الصحيح ( 3/1532 ) رقم ( 1930 ) كتاب الصيد والذبائح – باب الصيد بالكلاب المعلمة .


(�)  في سننه ( 3/363 ) رقم ( 3839 ) كتاب الأطعمة – باب الأكل في آنية أهل الكتاب .


(�)  في سننه ( 2/1069 ) 3207 ) كتاب الصيد – باب صيد الكلب .


(�)  في جامعه ( 4/129 ) رقم ( 1560 ) كتاب السير – باب ماجاء في الانتفاع بآنية المشركين .


(�)  في (ب) خيره.


(�)  قاله الزمخشري ( 2/249 ) والشوكاني ( 2/351 )  .


(�)  في ( ب ) ياأهل .  


(�)  في (ب) تقرون.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  ذكر مثل هذا المعنى النيسابوري في تفسيره ( 3/455 ) .


(�)  في (ب) وقالوا.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ولا يدينون.


(�)  في (ب) يؤخذ.


(�)  في (ب) يؤخذ.


(�) مسألة (40) ممن تؤخذ الجزية، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب في توظيف الخراج (10/79).


المالكية: الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي،باب الجزية �وعشور أهل الذمة (1/217).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي، (12/351).


الحنابلة: عمدة الفقه لعبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي، باب الجزية (1/157).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الخمس (2/221).


(�)  سبق تعريف البرذون ص142 .


(�)  قلت : ليت شعري أين هذا العز العظيم لأهل الإسلام في هذا الزمان ، وجاء في كتاب أحكام أهل الذمة (1/244) أن عمر بن عبد العزيز أمر في أهل الذمة أن يحملوا على الأكف ، وأن تجز نواصيهم ، وأن السروج من آلات الخيل وأهل الذمة ممنوعون من ركوبها فإنها عز لأهلها وليسوا من أهل العز ، قال ابن الجوزي :وعلى هذا جميع الفقهاء . انتهى .والأكف : جمع إكاف وهو الحمار . المغرب (1/41) . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  المهدي : أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني الهدوي، أبو الحسن، كانت له إمامة للزيدية، بويع له بالخلافة سنة (793هـ) ثم سجن سبع سنين، له (البحر الزخار، الغيث)توفي سنة (840هـ) . رجال الأزهار (34).


(�)  ينظر البحر الزخار (5/457) .


(�)  القفلة :إعطائك إنساناً الشيء بمرة , وتقول أعطيته ألفاً قفلة .العين ( 5/165) ،  وفي النهاية : القفلة : المرة  وكذا في المحكم (6/418) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) زيادة ( قد ) .


(�)  في (ب) وقال ابن الصلاح.


(�)  لم أقف على ترجمته .


(�)  في (ب) ساقطة . 


(�)  الدواري : عبد الله بن الحسن اليماني الصعدي, فقيه زيدي,نسبته إلى أحد أجداده دوار ابن أحمد, ولدسنة خمس عشرة وسبعمائة , وقرأ على علماء عصره وتبحر فى غالب العلوم وصنف التصانيف الحافلة.ولد وعاش ومات في صعدة سنة ثمان مائة .البدر الطالع (1/381) , الأعلام للزركلي (4/78).


(�)  محمد بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني ، لقب بالنفس الزكية ، ثقة من السابعة ، خرج على المنصور وغلب على المدينة وتسمى بالخلافة ، فقتل سنة (145 هـ) ينظر الحدائق الوردية : حميد بن أحمد (1/296) ، لسان الميزان (7/363) . قلت : والله أعلم بسبب هذا اللقب إلا أنه مخالف لما أمر الله به في قوله تعالى : {فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى }النجم:32 إذ فيه شيء من الغلو المنهي عنه وعدم الاعتدال في الثناء ، وقد ورد الأثرالثابت عن النبي (  بذلك كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : أثنى رجلٌ على رجلٍ عند النبي (  ، فقال : ((ويلك قطعت عنق صاحبك ، قطعت عنق صاحبك ، ثلاثاً ، ثم قال : من كان منكم مادحاً أخاه فليقل : أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداً ، أحسب كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه )) وهذا لفظ البخاري . ينظر الجمع بين الصحيحين (1/220) .


(�)  في ( ب ) فقير .


(�)  في (ب) وإنما.


(�)  في (ب) التوصيف.


(�)  في (ب) عبارة (في مجموع )ساقطة .


(�)  المجموع كتاب مؤلف من قسمين قسم حديثي وقسم فقهي  وهو لزيد بن علي .وهو نفسه مسند الامام �زيد بن علي  .


(�)  في ( ب ) زيادة ( عليهما السلام.


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) المتوسط.


(�)  الموطأ ( 1/279 ) رقم ( 617 ) كتاب الصدقة – باب جزية أهل الكتاب والمجوس , وأخرجه الشافعي في معرفة السنن والآثار ( 7/124 ) ، قال ابن كثير : إسناده صحيح.  مسند الفاروق (2/493 ) . 


(�)  أسلم مولى عمر بن الخطاب العدوي أبو زيد ويقال أبو خالد من سبي عين التمر وقيل حبشي وقيل من سبي اليمن وقد اشتراه عمر بمكة لما حج بالناس . الإصابة (1/63) تاريخ الإسلام (5/361) . 


(�)  في ( ب ) عن .


(�)  في (ب) وضع .


(�)  في (ب) زيادة ( ذلك ) .


(�)  معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن الإمام المقدم في علم الحلال والحرام مشهور من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات بالشام سنة ثماني عشرة. الإصابة (6/136) الاستيعاب (3/1402) تقريب التهذيب (1/ 535 ) . 


(�) بالعين المهملة ولا تضم الميم.اهـ.ينظر مشارق الأنوار (1/404) ،وقال : منسوب إلى معافر حيُّ باليمن ، وكذا في النهاية (3/262) .


(�)  في (ب) يكون.


(�)  أخرجه الحاكم ( 1/555 ) رقم ( 1449 ) كتاب الزكاة , وابن حبان ( 11/245 ) رقم (4886 ) باب ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون) , وابن خزيمة ( 4/19 ) رقم �( 2268 ) كتاب الزكاة – باب صدقة البقر بلفظ مجمل غير مفسر  , والنسائي في الكبرى ( 2/11 ) رقم �(2230) كتاب الزكاة –باب زكاة البقر , وأبوداود ( 3/167 ) رقم ( 3038 ) كتاب كتاب الخراج والإمارة والفيء – باب في أخذ الجزية واللفظ له , والبيهقي في الكبرى ( 9/193 ) رقم ( 18445 ) كتاب الجزية – باب كم الجزية ,  والترمذي ( 3/20 ) رقم ( 623 ) كتاب الزكاة – باب ماجاء في زكاة �البقر , والدار قطني ( 2/102) رقم ( 29 ) كتاب الزكاة – باب مايجب فيه الزكاة من الحب , وأحمد �( 5/230 ) رقم ( 22067 )  , صححه الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 3038 ) .


(�)  في (ب) جميعاً.


(�)  في (ب) العاتي.


(�)  وهو الراهب الحبيس المنقطع المتخلي عن الناس في دينهم ودنياهم . مختصر الفتاوى المصرية (1/512) .


(�)  في (ب) أتم.


 (�) مسألة (41)متى تسقط الجزية، ينظر:


الحنفية: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي، باب أخذ الجزية (3/308).


المالكية: الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، باب الجزية وعشور أهل الذمة (1/217). (1/217).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد بن حبيب �الماوردي, باب الجزية (14/307).


الحنابلة: المغني لابن قدامه المقدسي، باب الجزية (9/274).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الخمس (2/222).


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) أنه.


(�)  في (ب) تلته . 


(�)  التلتلة : من قولهم مر فلان يُتَلْتِلُ فلاناً إذا عنف بسوقه ، وقيل : هي التخييس والتذليل . الفائق (1/53) ، وتلتله : أزعجه . أساس البلاغة (1/63) ،وتلَّ جبينه يَتِلٌّ تلاًّرشَحَ بالعرق ، والتلتلة : التحريك والإقلاق ، وتَلْتَلَ الرَّجُلُ : عَنُفَ بسَوقِه .المحكم (9/464)


(�)  في (ب) ومع .


(�)  ينظر الكشاف ( 2/250 ) .


(�)  في (ب) ساقطة  .


(�)  النكتة : هي مسئلة لطيفة أخرجت بدقة نظر أو إمعان فكر .دستور العلماء (3/289) ، والنكتة : هي اللطيفة المؤثرة في القلب من النَّكْتِ كالنقطة من النقط . تاج العروس (5/128) . 


(�)  في (ب) بالذمة.وزيادة ( بالذي ) بعدها.


(�)  في (ب) مشتمل.


(�)  في ( ب ) زيادة ( تكن ) .


(�)  في (ب) قيد .


(�)  في (ب) قيد .


(�)  في (ب)من عبارة ( ولكن انتفاء) إلى هنا ساقطة.


(�)  في (ب) فيعطى.


(�)  في (ب) تقصد.


(�)  ينظر العين (5/321 – 322) ، والقاموس المحيط (1/673) ، والمحكم (6/740) .


(�)  ينظر الخلاف عند الطبري (10/18) .


(�) مسألة (42) المراد بالكنز، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب زكاة المال (2/191).


المالكية: الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، باب باب زكاة �الذهب والورق (1/90).


الشافعية: إعانة الطالبين للدمياطي، كتاب الزكاة (2/170).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامه المقدسي، باب زكاة الأثمان (2/596).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الخمس (2/211) . 


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 4/82 ) رقم ( 7022 ) كتاب الزكاة – باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه بلفظ ( كل ما أديت زكاته وإن كانت تحت سبع أرضين فليس بكنز ) والشافعي في مسنده�(1/87 ) باب ومن كتاب الزكاة من أوله إلا ماكان معادا , وعبد الرزاق ( 4/106 ) رقم ( 7140 ) كتاب الزكاة – باب إذا أديت زكاته فليس بكنز , والطبراني في الأوسط ( 8/163 ) رقم ( 8279 ) قال أبو زرعة الرازي :الصحيح موقوف.  العلل لابن أبي حاتم (1/422 ) .


(�)  في سننه ( 2/126 ) رقم ( 1664 )كتاب الزكاة – باب في حقوق المال – واللفظ له , وكذلك الحاكم �( 1/567 )رقم ( 1487 ) كتاب الزكاة , والبيهقي في الكبرى ( 4/83 )رقم ( 7027 ) كتاب �الزكاة – باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه , قال الحافظ ابن حجر: عن ثوبان نحوه ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا التلخيص الحبير (3/1120 ) وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم الحديث ( 1643). 


(�)  في (ب) رسول .


(�)  في (ب) عبارة ( رسول الله ( ) غير موجودة .


(�)  في (ب)زيادة ( وذكر كلمة ) ليكون.


(�)  في (ب) ليكون .


(�)  في (ب) عنه .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) واجب الإنفاق.


(�)  أثبت النسخ كل من المقري في الناسخ والمنسوخ (1/99) ، والكرمي في الناسخ والمنسوخ (1/117) ، والن حزم في الناسخ والمنسوخ (1/40) ، وهبة الله في ناسخ القرآن ومنسوخه (1/35) ، وفصل ابن الجوزي فقال : وفي المراد بالإنفاق هاهنا قولان : الأول : إخراج الزكاة وهذا مذهب الجمهور ، والآية على هذا �محكمة ، والثاني : أن المراد بالإنفاق : إخراج ما فضل عن الحاجة وقد زعم بعض نقلة التفسير أنه كان يجب عليهم ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالزكاة ، وفي هذا القول بعد . انتهى . نواسخ القرآن (1/174) , وأورد ابن أبي زمنين في تفسيره أثراً عن النبي (  في هذا .ينظر تفسيره (2/203) .


(�)  عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين , أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب , ولي إمرة المدينة للوليد وكان مع سليمان كالوزير , وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدين من الرابعة , مات في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة ومدة خلافته سنتان ونصف. تقريب التهذيب (1/ 415) ,التاريخ الكبير (6/ 174) . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (2/509) رقم (1339) كِتَاب الزَّكَاةِ - بَاب ما أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النبي : (ليس فِيمَا دُونَ خمس أَوَاقٍ صَدَقَة) ,وابن ماجة في سننه (1/569) رقم (1787) كتاب الزكاة- بَاب ما أدى زَكَاتُهُ ليس بِكَنْزٍ , والبيهقي في الكبرى (4/82) رقم (7021) كتاب الزكاة - باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه , وعند ابن كثير نسبها لعمر بن عبد العزيز أيضا . �ينظر تفسير ابن كثير (2/351) .


(�)  في (ب) منها.


(�)  مسألة (43) نصاب الذهب والفضة الذي تجب فيه الزكاة، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب زكاة المال (2/191).


المالكية: الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ، باب زكاة �الذهب والورق (1/90).


الشافعية: إعانة الطالبين للدمياطي، كتاب الزكاة (2/171).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامه المقدسي، باب زكاة الأثمان (2/596).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب زكاة الذهب �والفضة (2/148) , والمنتخب لمحمد بن سليمان الكوفي , مبتدأ مسائل الزكاة ص (69) .


(�)  في (ب) لذهب .


(�)  في سننه ( 2/100 ) رقم ( 1573 ) كتاب الزكاة – باب في زكاة السائمة , وكذلك البيهقي في الكبرى �( 4/137 ) رقم ( 7325 ) كتاب الزكاة – باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه �الحول , قال ابن الملقن :فيه الحارث الأعور وهو كذاب. خلاصة البدر المنير(1/305 )  .


(�)  في (ب) و.


(�)  الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم الحوتي بضم المهملة وبالمثناة الكوفي أبو زهير صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف قال النسائي وغيره ليس بالقوي وليس له عند النسائي سوى حديثين مات في خلافة بن الزبير سنة 65 هـ. تقريب التهذيب (1/146) الكاشف (1/ 303 )  . 


(�)  في (ب) عليه السلام.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) عبارة ( فإذا كان لك عشرون دينارًا ) ساقطة.


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  يريد الفضة والدراهم المضروبة منها ، وأصل اللفظة الورق وهي الدراهم المضروبة خاصة ، فحذفت الواو وعوض عنها الهاء. النهاية في غريب الأثر(2/254) ، وبنحو هذا جاء في لسان العرب (10/375) ، وتاج العروس (26/459) .


(�)  في (ب) درهمًا.


(�)  في جامعه ( 3/16 ) رقم ( 620 ) كتاب الزكاة – باب ماجاء في زكاة الذهب والورق وقال : سألت محمدا – يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق , وابن خزيمة ( 4/28 ) رقم ( 2284 ) كتاب الزكاة – باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة .


(�)  في سننه ( 2/101 ) رقم ( 1574 ) كتاب الزكاة – باب في زكاة السائمة ,صححه الشيخ الألباني في صحيح ابي داود رقم الحديث ( 1574 ) .


(�)  في (ب) و قال.


(�)  في (ب) عن.


(�)  في (ب) أخرجه.


(�)  في الكبرى ( 2/19 ) رقم ( 2256 ) كتاب الزكاة – باب زكاة الورق , صححه الألباني في صحيح النسائي رقم الحديث ( 2476 ) .


(�)  في (ب) و قال.


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  أخرجه النسائي في الكبرى ( 2/19 ) رقم ( 2257 ) كتاب الزكاة – باب زكاة الورق , وأحمد (1/132 ) رقم ( 913 ) . قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح  المسند(2/172) .


(�)  في (ب) ظاهر الآية.


(�)  في (ب) ويكون.


(�)  في (ب) زيادة عبارة (عليهم السلام ، واستدلوا بالآية حيث أنه جعلها).


(�)  في (ب) سقط من هنا إلى قوله ( على الذهب) عدا عبارة ( كالجنس الواحد بالتشريك ) .


(�) ينظر البحر الزخار (2/151) .


(�)  سبق تخريجه ص (122) . 


(�)  شرح التجريد في فقه الزيدية، المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني .


(�)  أخرجه القرطبي في الإستذكار ( 3/174 ) كتاب الزكاة _ باب ماجاء في الكنز .


(�)  ينظر شرح التجريد في فقه الزيدية (2/50, 51).


(�)  في المطبوع زيادة لفظ (هنا).


(� ) في هامش( أ )كتب : يقاس الذهب والفضة على أموال التجارة لعلتين: إحداهما أن المأخوذ منهما ربع العشر فيجب أن يضم فيها بين المختلفة بعضها إلى بعض ، وقلنا: في جميع الأحوال لأن الغنم يؤخذ منها ربع العشر في النصاب الأول ، ويتغير إذا كثر ، والعلة الثانية أنه مال يبتغى به النماء على سبيل الاستعاضة فوجب أن يكون مثل أموال التجارة في الضم فإن قيل أموال التجارة لم تجب فيها الزكاة ، وإنما وجبت في قيمتها قيل له هذا فاسد ؛ لأن القيمة غير حاصلة وإنما وجبت الزكاة في رقبتها ، والتقويم جعل لمعرفة النصاب. اهـ.


(�)  أخرجه ابن خزيمة ( 4/16 ) رقم ( 2262 ) كتاب الزكاة – باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارها تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها , قال الشيخ الألباني : إسناده حسن أو صحيح لغيره . صحيح ابن خزيمة رقم الحديث (2262 ).


(�)  سبق تخريجه ص122.


(�)  لم أقف عليه في القاموس ، وقد عرفت الرقة ص 185.


(�)  النهاية في غريب الأثر (2/254) ، وقال :الرقة : يريد الفضة والدراهم المضروبة . 


(�)  المغرب في ترتيب المعرب (2/350) .


(�)  المصباح المنير للفيومي (2/655) .


(�)  في (ب) سقط من قوله:(قال في البحر) إلى هنا0


(�)  ينظر البدر المنير (5/606) .


(�)  أخرجه الربيع بن حبيب البصري في مسنده ( 1/135 ) رقم ( 332 ) كتاب الزكاة – باب في النصاب,وله ألفاظ أخرى خرجتها ص:120.


(�)  ينظر البحر الزخار (2/151) .


(�)  في (ب) لأنهما.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) التجارة.


(�)  في (ب) وبالعكس.


(�)  في (ب) ليكمل .


(�) مسألة (44) ضم الذهب والفضة إلى بعضهما في الزكاة، ينظر:


الحنفية: الميحط البرهاني لمحمود بن أحمد الشهيد النجاري، فصل في بيان زكاة المال (2/424).


المالكية: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد رشد القرطبي، فصل في الذهب والفضة (1/187).


الشافعية: الحاوي الكبير للماوردي، مستوى باب صدقة الذهب (3/268).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامه المقدسي، باب زكاة الأثمان (2/602).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب زكاة الذهب� والفضة (2/151) , والمنتخب لمحمد بن سليمان الكوفي , مبتدأ مسائل الزكاة ص (69 ). 


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) المائة.


(�)  في (ب) اثنا عشر.


(�)  في (ب) بالأخرى.


(�)  في (ب) بمثاقيل.


(�)  في (ب) اثنان وعشرون.


(�)  في (ب) وثمانون.


(�)  في (ب) عبارة ( ومن وافقه ) ساقطة.


(�)  في (ب) بالصنعة.


(�) مسألة (45) إخراج زكاة الذهب والفضة من الرديء، ينظر:


الحنفية: الجوهرة النيرة، باب زكاة الذهب (1/477). 


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، زكاة النقدين (2/295).


الشافعية: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لأبي يحي زكريا الأنصاري، باب زكاة الذهب (1/376).


الحنابلة: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور بن يونس البهوتي �كتاب الزكاة (1/430).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب زكاة الذهب والفضة (2/149) , وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني , باب القول في زكاة الذهب والفضة (2/49).


(�)  في (ب) بالعكس.


(�)  في (ب) زيادة (وعند ) .


(�)  سبق تخريجه ص122 .


(�)  في (ب) وأما.


(�)  زفر بن الهذيل بن قيس العنبري أبو الهذيل ، ولد عام (110هـ) كان من بحور الفقه وأذكياء الوقت ، ذا عقل ودين ، لازم أبا حنيفة أكثر من عشرين سنة ، ولي قضاء البصرة ، وبها توفي عام (158هـ) . الجواهر المضيئة (2/208) , طبقات الفقهاء الكبرى , زاده ص21، طبقات الحنفية (1/243) .


(�)  في (ب) من .


(�)  في (ب) تتساوي.


(�)  في (ب) الأخرى.


(�)  مابين المعكوفتين نقلا عن تفسير النيسابوري ( 3/463 ) .


(�)  في (ب) وهي.


(�)  قال به السدي وابن زيد ، ينظر تفسير ابن أبي حاتم ( 6/1792 ) والطبري ( 10/126 ) .


(�)  (ب) تكرار.


(�)  ينظر تفسير الطبري عند قوله تعالى { قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم } ( 8/111 ) .


(�)  في (ب) حرمتين .


(�)  في (ب) كما مكنة.


(�)  مابين المعكوفتين نقلا عن النيسابوري ( 3/464 ) وذكره ابو حيان في تفسير البحر المحيط ( 5/41 ) .


(�)  في (ب) أن تقاتلوهم.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) نقاتلهم .


(�)  في (ب) و.


(�)  في (ب) فإن كان المشركين.


(�)  البغاة : جمع باغ من البغي وهو الظلم والبغي : التعدي وكل مجاوزة وإفراط فهو بغي ، والبغاة هم الخوارج . أنيس الفقهاء (1/187) ، وفي دستور العلماء (1/155) : هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحق ظناً منهم أنهم على الحق والإمام على الباطل .


(�)  عرفت بالنكاية ص110 .


(�)  في (ب) زيادة ( فالأهم ).


(�)  في (ب) الثغور.


(�)  في (ب) و .


(�)  في (ب) شباباً.


(�)  في (ب) أو.


(�)  مابين المعكوفتين نقلا عن الرازي في التفسير الكبير (16/56 ) .


(�)  في (ب) زيادة( وأضعف ).


(�)  في (ب) زيادة ( فيهما ) .


(�)  في (ب) منسوخة.


(�)  ينظر قلائد المرجان للكرمي(1/118) ، وينظر تفسير ابن أبي حاتم (6/1803) ، ونقل النسخ عن محمد بن كعب وعطاء الخراساني والسدي وغيرهم . ينظر تفسير ابن كثير (2/360 ).


(�)  وفي روايات أن الناسخ لها قوله تعالى:{وما كان المؤمنون لينفروا كافة}التوبة:122 , وأثبت ابن الجوزي نسبة النسخ لابن عباس وخالفه ، وقال: وهذا المذهب لايعمل عليه وأحوال المجاهدين تختلف والأمر في ذلك على حسب ما يراه الإمام. ينظر نواسخ القرآن (1/132) و (1/176) ، وكذا اختار القرطبي عدم النسخ. ينظرتفسيره ( 8/150) ، وعرض النحاس خمسة أقوال في الآية . ينظر الناسخ والمنسوخ له (1/117).


(�)  في (ب) على.


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  محمد بن سعد الحافظ العلامة البصري مولى بني هاشم مصنف الطبقات الكبير والصغير ومصنف التاريخ ويعرف بكاتب الواقدي صدوق فاضل من العاشرة مات سنة ثلاثين. تذكرة الحفاظ (2/425)�تقريب التهذيب (1/ 480) . 


(�)  في (ب) ذلك.


(�)  في (ب) من.


(�)  غسان بن مضر الأزدي أبو مضر البصري المكفوف ثقة من الثامنة مات سنة أربع وثمانين. �تقريب التهذيب (1/442 ) . 


(�)  إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق ركن الدين الإسفراييني الشافعي، الأستاذ الإمام أحد من بلغ حد الاجتهاد، من العلماء المتبحرة في العلوم،. توفي في نيسابور عام (418هـ).طبقات ابن الصلاح (1/312) طبقات ابن شهبة (1/170) الأنساب (1/144). 


(�)  في (ب) الجنايات.


(�)  الجباية : إستخراج الأموال من مظانها ، واجتباه لنفسه أي اختاره واصطفاه. النهاية (1/238).�وقال الراغب : جبيت الماء في الحوض جمعته ، ومنه استعير جبيت الخراج جباية . تاج العروس (37/314) .


(�)  المكس : الانتقاص ومنه المماكسة لأنه يستنقص صاحبه بمماكسته ومراجعته . تفسير غريب ما في الصحيحين (1/95) ، ومكس وبخس بمعنى نقص الشيء . مشارق الأنوار (1/379) ، والمكس : الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار . النهاية (4/349) .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب)زيادة عبارة ( الدين على ) .


(�)  في (ب) المقتول.


(�)  في (ب) بالجهاد.


(�)  في (ب) لم أقف عليه.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) يرضى.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه في كِتَاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم - بَاب من فَضَائِلِ عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه (4/1870) رقم (2404) ، والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير- تفسير سورة التوبة (2/367) رقم (3294) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن حبان في صحيحه في كتاب إخباره عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين - ذكر الوقت الذي خاطب المصطفى بهذا القول (15/370) برقم (6927) ، والنسائي في الكبرى (5/122) برقم (8438) كتاب الخصائص - ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر صلاته قبل الناس وأنه أول من صلى من هذه الأمة.


(�)  في (ب) عدم.


(�)  في (ب) القود.


(�)  في (ب) زيادة (من ).


(�)  في (ب ) عبارة (وفي قوله ) ساقطة .


(�)  في ( ب ) زيادة ( دليل ) .


(�)  في (ب) الشك.


(�)  في (ب) خاض .


(�)  في (ب) جازم.


(�)  في (ب) الاعتقاد.


(�)  مابين المعكوفتين نقلا عن تفسير النيسابوري ( 3/476,477 ) .


(�)  في ( أ ) سقطت ( لا ) وأثبتها من (ب) ليصح المعنى .


(�)  في (ب) لمصره.


(�)  في (ب) ركونا.


(�)  يحيى بن محمد الحُقيني أبو الحسين المدني روى عنه أبو عبد الله الحسين بن أحمد البصري بالمدينة في 380 وهو يروي عن والده محمد الحقيني .نوابغ الرواة في رابعة المئات (1/333) .


(�)  في (ب) وترجيح.


(�)  أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي أبو الوليد المكي عن مالك وعمرو بن يحيى بن سعيد وعنه البخاري وحفيده محمد بن عبد الله مؤرخ مكة وأبو جعفر الترمذي ثقة توفى 222 هـ. الكاشف (1/203) �التاريخ الكبير (2/3) . 


(�)  في المسند  ( 4/180 ) رقم ( 17662 ) .  


(�)  المستدرك ( 1/565 ) 1479 ) كتاب الزكاة .


(�)  في سننه ( 2/117 ) رقم ( 1629 ) كتاب الزكاة – باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد .


(�)  في صحيحه ( 1/215 ) رقم ( 2391 ) كتاب الزكاة – باب كراهة المسألة من الصدقة إذا سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة وإن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزا .


(�)  في تهذيب الآثار ( 1/25 )رقم ( 34 ) مسند عمر بن الخطاب  .


(�)  في الكبير ( 6/96 )رقم ( 5619 ) , قال المنذري : إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. الترغيب(2/34 )  وصححه الألباني في صحيح الترغيب رقم الحديث ( 805 ) . 


(�)  سهل بن الحنظلية واسم أبيه الربيع وقيل عبيد وقيل عقيب بن عمرو وقيل عمرو بن عدي وهو الأشهر الأنصاري الأوسي شهد أحدا وما بعدها ثم تحول إلى الشام حتى مات وروى عن النبي  (   قال البخاري له صحبة وكان عقيما لا يولد له وقد بايع تحت الشجرة توفي في خلافة معاوية . الإصابة (3/196).


(�)  علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين ، الحافظ الكبير ثقة الدين ، أبو القاسم ابن عساكر، فخر الشافعية ، وإمام أهل الحديث في زمانه ، وحامل لوائهم صاحب تاريخ دمشق ، توفي في رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمائة . طبقات الشافعية (2/13)طبقات الحفاظ (1/475). لم أقف على تخريجه  .


(�)  في (ب) زيد.


(�)  في (ب) التميمي. (�)  زياد بن حارثة ويقال زيد والصواب زياد التميمي من أهل دمشق روى عن حبيب بن مسلمة و يقال إن له صحبة روى عنه مكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس وعطية بن قيس و كانت داره بدمشق غرب قصر الثقفيين . تاريخ مدينة دمشق (19/ 132) .


(�)  السيد يحيى: بن الحسين بن يحيى بن علي الحسين، فقيه من أعيان علماء الزيدية، قال الجنداري: وكان علامة ورعاً لا يأخذه في الله لومة لائم، له تحصيلات وتقريرات في مذهب الهادي، له مصنفات منها ( الياقوتة) �و( اللباب في الفقه) توفي سنة (729)وقيل(739هـ)، البدر الطالع (2/320) رجال الأزهار (14) �أعلام المؤلفين الزيدية (1123) . 


(�)  كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ، للإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى ، صاحب كتاب البحر الزخار وكتاب الغيث ، مطبوع .


(�)  ينظر المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار  (3/392) كتاب الزكاة – باب من �تصرف فيه الزكاة .


(�)  في هامش ( أ ) يعني ويستثنى من المستثنى للفقير .اه.وفي (ب) ولا استثنا.


(�)  ينظر المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار  (3/396) كتاب الزكاة – باب من �تصرف فيه الزكاة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  أبو عبد الله الجرجاني الحسين بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبو عبد الله الجرجاني الكيلي قدم نيسابور وسمع من أبي أحمد الغطريفي وغيره وهو ثقة مشهور. المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (1/210 ) . 


(�)  ينظر المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار (3/396،397) كتاب الزكاة – باب من تصرف فيه الزكاة .


(� ) في هامش ( أ ) يعني ويستثنى من المستثنى للفقيراهـ.


(�) مسألة (46) حقيقة الفقير، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق  لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، باب المصرف (1/296).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، فصل في مصارف الزكاة (2/342).


الشافعية: المجموع للنووي، باب قسم الصدقات (6/190).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الزكاة (2/690).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/175) وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للإمام الحسين بن بدر الدين , باب صفة من توضع فيهم الزكاة (1/564) .


(�)  الزمانة : العاهة . لسان العرب (13/199) ، وأزمن الشيء طال عليه الزمان . العين (7/375) ، وقال أبو �زيد :كسر اليد والرجل خاصة . غريب الحديث للحربي (2/549) .


(�)  عبيد الله بن عدي بن الخيار بكسر المعجمة وتخفيف التحتانية بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني قتل أبوه ببدر وكان هو في الفتح مميزا فعد في الصحابة لذلك وعده العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين مات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك . تقريب التهذيب (1/373 ) .


(�)  في المسند ( 4/224 ) رقم ( 18001 ) واللفظ له. 


(�)  في سننه ( 2/118 ) رقم ( 1633 ) كتاب الزكاة – باب مابعطى من الصدقة وحد الغني .


(�)  في الكبرى ( 2/54 ) رقم ( 2379 ) كتاب الزكاة – باب مسألة القوي المكتسب  , وكذلك البيهقي في الكبرى ( 7/14 )رقم ( 12942 ) كتاب قسم الصدقات – باب من طلب الصدقة بالمسكنة أو الفقر وليس عند الوالي يقين ما قال - والدار قطني ( 2/119 ) رقم ( 7 ) كتاب الزكاة – باب لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي - والطبراني في الأوسط ( 3/137 ) رقم ( 2722 ) , قال الإمام أحمد :  ما أجوده من حديث. التلخيص الحبير( 3/1105 ) , وصححه الألباني في صحيح ابي داود رقم الحديث ( 1633 )  .


(�)  محمد بن يحيى بن بهران، عالم زيدي مفسر ومحدث وفقيه، تفرد في الرياسة في عصره له مصنفات في مذهبه منها (التفسير الجامع بين تفسير الزمخشري وتفسير ابن كثير)، توفي سنة(957هـ) . البدر الطالع (2/279) �مصادر الفكر الإسلامي (234) .


(�)  في (ب) و قلنا.


(�)  ساقطة .


(�)  في (ب) زيادة ( قال ) .


(�)  في (ب) بن.


(�)  إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ، مولاهم أبو بشر البصري ، المعروف بابن علية ، ثقة حافظ من الثامنة ، توفى في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة ، وهو بن ثلاث وثمانين . تقريب التهذيب (1/105) �تذكرة الحفاظ (1/ 323 ). 


(�) مسألة (47) صرف الزكاة للكافر والذمي، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب نوادر الزكاة (3/36).


المالكية: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر، باب قسم الصدقات (1/115).


الشافعية: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشربيني، فصل استيعاب الأصناف الثمانية (3/118).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الزكاة (2/709).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/180) وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للإمام الحسين بن بدر الدين , باب صفة من توضع فيهم الزكاة (1/577) . 


(�)  أخرجه القرطبي في الاستذكار ( 2/321 ) كتاب قصر الصلاة في السفر – باب ماجاء في الصلاة على النبي (   وابن عبد البر في التمهيد ( 4/101 ) كلاهما بلفظ ( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم). 


(�)  في (ب) علي.


(�)  في (ب) عبارة ( على الكافر )ساقطة .


(�)  في (ب) ويرى.


(�)  في (ب) زيادة ( عليهم السلام ) .


(�)  في الجامع الصحيح ( 6/2484 ) رقم ( 6380 ) كتاب الفرائض – باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم .


(�)  الإمام المهدى محمد بن المطهر بن يحيى بن المرتضى بن المطهر بن القاسم بن المطهر بن على بن الناصر بن الهادى يحيى بن الحسين بويع بالخلافة عند موت والده سنة(690)وافتتح مواضع منها عدن ابين وله علم واسع يدل على ذلك مصنفه الذى سماه (المنهاج الجلى في فقه زيد بن على) ومن مصنفاته (عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن) (والسراج الوهاج في حصر مسائل المنهاج) مات في ذى مرمر لثمان بقين من ذى الحجة سنة ( 728) . البدر الطالع (2/271 ) . 


(�)  الإمامية: هم القائلون باتباع الاثنى عشر إماماً ، ويدخل في عمومهم أكثر مذاهب الشيعة في العالم� الإسلامي ، ويقولون إن الإمامة ثبتت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنص ، وكذلك نص علي على الحسن ، والحسن على الحسين ، وهكذا ... كل إمام ينص على من بعده ، وتفرقوا إلى حوالي أربع وعشرين فرقة ، والإمامة عندهم ركن من أركان الإسلام وهي منصب إلهي كاختيار الله سبحانه للرسالة من يشاء من عباده ، ويعتقدون أن الإمام معصوم عن الخطأ والنسيان والمعاصي في الظاهر والباطن ، ويجوزون أن تجري خوارق العادات على يد الإمام ، وأن الإمام أحاط علماً بكل شيء ، ويزعمون أنه أكثر الصحابة ضلُّوا بتركهم الاقتداء بعد النبي ( فهم كفار وبعض فرقهم تعتقد ألوهية علي - رضي الله عنه - ، وأنه يسكن السحاب ، وأن الرعد صوته ، فإذا سمعوا الرعد قالوا : عليك السلام يا أمير المؤمنين . وبعض فرقهم خرجت عن الإسلام كالسبأية والبنانية والحطابية وغيرهم، ينظر :الفرق بين الفِرق (38) ، والملل والنحل (162) .


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة ( 2/397 ) رقم ( 920 ) . 


(�)  أخرج مسلم بمعناه (2/751 ) رقم ( 1069 ) كتاب الزكاة – باب تحريم الزكاة على رسول الله (  وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم بلفظ ( إنا لاتحل لنا الصدقة ) .


(�)  في (ب) يفيد.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)   العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي , عم رسول الله ( أبو الفضل , شهد الفتح وثبت يوم حنين , وقال النبي  ( : (من آذى العباس فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه) أخرجه� الترمذي, وقد حدث عن النبي  (بأحاديث , ومات بالمدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين وكان طويلاجميلاأبيض. الإصابة (3/631) , معجم الصحابة (2/275) . 


(�)  في (ب) زيادة عبارة (وقد روى صاحب كتاب).


(�) هو كتاب فتح العزيز الغفار المفتح لمقفلات الاثمار للقاضى الشيخ الفقيه ابي محمد يحي بن محمد بن حسن بن حميد بن مسعود بن عبدالله المقرائي.  





(�)  في (ب) أن.


(�)  أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ( 1/398 ) رقم ( 359 ) , قال الإمام الشوكاني: لم يصح، بل قد اتهم به بعض رواته. الفتح الرباني(7/3292 ) .


(�)  المطهر بن يحيى بن المرتضى بن القاسم بن المطهر الحسيني اليمني من ائمة الزيدية الملقب بالمتوكل المتوفي سنة سبع وسبعين وستمائة صنف من الكتب (درة الغواص في احكام الخواص). هدية العارفين أسماء المؤلفين �وآثار المصنفين (6/462 ) .


(�)  درة الغواص في أحكام الخواص للإمام المطهر بن يحيى.


(�)  في (ب) لفقرائهم وضعفائهم.


(�) مسألة (48) صرف زكاة آل البيت لضعفائهم وفقرائهم، ينظر:


الحنفية: حاشية رد المحتار لابن عابدين، كتاب الزكاة (2/383).


المالكية: الشرح الكبير لأبي البركات (2/212).


الشافعية: مختصر المزني لإسماعيل المزني، كتاب العطايا والصدقات (1/133).


الحنابلة: الفروع وتصحيح الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي، فصل صرف الزكاة (2/481).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/184) وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للإمام الحسين بن بدر الدين , باب صفة من توضع فيهم الزكاة (1/575) . 


(�)  في (ب) وهو.


(�)  في (ب)زيادة أما.


(�) مسألة (49) صرف الزكاة لولد الزنا، ينظر:


الحنفية: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي، باب مصرف الزكاة (2/262).


المالكية: الشرح الكبير لأبي البركات (2/212).


الشافعية: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحي زكريا الأنصاري (3/88).


الحنابلة: كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (3/85).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/184).


(�) مسألة (50) صرف الزكاة للزوجة، ينظر:


الحنفية: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي، باب مصرف الزكاة (2/262).


المالكية: الخرشي على مختصر سيدي خليل، فصل مصارف الزكاة (2/221).


الشافعية: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) لسليمان بن عمر البجيرمي (3/309).


الحنابلة: الفروع وتصحيح الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي، فصل صرف الزكاة إلى قريب لا يرث ولا تلزم نفقته


 (2/478).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/186). 


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  قال به ابن عباس وقال الطبري : وأولى الأقوال بالصحة في ذلك قول من قال :عنى به أومسكينا قد لصق بالتراب من الفقر والحاجة لأن ذلك هو الظاهر من معانيه ، أنظر تفسير الطبري (  30/206 ) . 


(�)  نقل هذا القول عن يونس النحوي في تفسير السمعاني ( 2/320 ) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( 3/456 ) وغيرهما.


(�)  يونس بن حبيب الضبي بالولاء، أبو عبد الرحمن، ويعرف بالنحوي: علامة بالادب، كان إمام نحاة البصرة في عصره.وهو من قرية " جبل " بفتح الجيم وضم الباء المشددة، على دجلة، بين بغداد وواسط.أعجمي الاصل.أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من الائمة.قال ابن النديم: كانت حلقته بالبصرة، ينتابها طلاب العلم وأهل الادب وفصحاء الاعراب ووفود البادية.وقال أبو عبيدة: اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملأ كل يوم ألواحي من حفظه.وقال ابن قاضي شهبة: هو شيخ سيبويه الذي أكثر عنه النقل في كتابه.من كتبه " معاني القرآن " كبير، وصغير، و " اللغات " و " النوادر " . الأعلام للزركلي (8/261) . 


(�)  نقل هذا القول عن الشافعي وابن الأنباري ، أنظر تفسير الرازي ( 3/152 ) ، ونقله عن أحمد بن حميد والأصمعي صاحب زاد المسير ( 3/ 456 ) .


(�)  في سننه ( 2/1381 ) رقم ( 4125 ) كتاب الزهد – باب مجالسة الفقراء.


(�)  في مسنده ( 1/308 ) رقم ( 1002 ) مسند أبي سعيد الخدري .


(�)  لم أقف على ترجمته.


(�)  لم أقف على كتاب الألقاب  .


(�)  في السنن الكبرى ( 7/12 ) رقم ( 12930 ) كتاب قسم الصدقات – باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين  .


(�)  لم أقف على تخريجه .


(�)  والطبراني في مسند الشاميين ( 2/421 ) رقم ( 1615 )  .


(�)  في الأحاديث المختارة ( 8/270 ) رقم (332 )  .


(�)  عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري، صحابي، أحد النقباء بالعقبة، ممن جمع القرآن في عهد النبي (، توفي بالرملة سنة (34هـ) . الاستيعاب (2/807)أسد الغابة (3/158) الاصابة (3/624). 


(�)  في شعب الإيمان ( 2/167 ) رقم ( 1453 ) فصل في خلق الرسول (   .


(�)  في (ب) عبارة ( في شعب الايمان ) ساقطة .


(�)  في (ب) زيادة عبارة ( من سعيد بن اليماني ) .


(�)  في سننه ( 4/577 ) رقم ( 2352 ) كتاب الزهد – باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم , قال الحافظ ابن حجر : إسناده ضعيف . التلخيص الحبير(3/1107) .


(�)  عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد الجوزي ، أبو الفرج من ولد الإمام أبي بكر الصديق ، وبقية النسب معروف القرشي التيمي البكري البغدادي الفقيه الحنبلي ، صنف في فنون عديدة ، منها زاد المسير في علم التفسير ، وكانت وفاته بعد الخمسين وسبعمائة . طبقات المفسرين للداودي ( 1 / 208 ) . 


(�)  الموضوعات ( 2/328 ) .


(�)  في سننه ( 2/91 ) رقم ( 1543 ) كتاب الصلاة – باب في الاستعاذة  .


(�)  في الكبرى ( 4/450 ) رقم ( 7896 ) كتاب الاستعاذة – باب الاستعاذة من الذلة – بزيادة ( وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم ) .


(�)  في (ب) أورد.


(�)  في (ب) ملك .


(�)  في (ب)زيادة ( في ) .


(�)  في (ب) عليهم ثياب الذل بين العوالم. نقل هذا البيت القرطبي في تفسيره ( 8/170 )والثعلبي (5/85) ، ونقله العبد الكافي في حماسة الظرفاء ولم ينسبه (1/13) .


(�)  في (ب) فالتواضع.


(�)  في (ب) والمسكين.


(�)  في (ب) يعدم.


(�)  في (ب) فيه.


(�)  سبق تخريجه .


(�)  في (ب) وقال.


(�)  في (ب) كراهية.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج الخزرجي ، كان يقال له: البياضي ، لأنه كان حالفهم ، ويقال اسمه سلمان، وسلمة �أصح ، وهو الذي ظاهر من امرأته ، قال البغوي : لا أعلم له حديثا مسندا إلا حديث الظهار. الإصابة (3/150) الاستيعاب (2/642) .                                                


(�)  أخرجه الحاكم ( 2/221 ) رقم ( 2815 ) كتاب الطلاق – واللفظ له وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم  , وابن الجارود في المنتقى ( 1/186 ) رقم 0 744 ) كتاب الطلاق – باب في الظهار  , وابن خزيمة ( 4/73 ) رقم ( 2378 ) كتاب الزكاة –باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة مايكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة , وأبوداود ( 2/265 ) رقم ( 2213 ) كتاب الطلاق – باب �الظهار, وابن ماجة ( 1/665 ) رقم ( 2062 ) كتاب الطلاق –باب الظهار , والبيهقي في الكبرى �( 7/385 ) رقم ( 15034 ) كتاب الظهار – باب لايقر بها حتى يكفر , قال الشيخ الألباني :حسن. � صحيح أبي داود رقم الحديث ( 2213 ) . 


(�)  في (ب) ساقطة.


(�) مسألة (51) ما يستحقه العاملون على الزكاة، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، كتاب الزكاة (2/44).


المالكية: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش، فصل مصارف الزكاة (2/86).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد الماوردي، مستوى باب كيفية تقسيم الصدقات (8/521).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الزكاة (2/694).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/179)  وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني , باب القول فيمن توضع �فيهم الزكاة (2/165) . 


(�)  في (ب) عرضه.


(�)  في (ب) استحق.


(�)  في (ب) استحق


(�)  في (ب) عليه.


(�)  في (ب) زيادة ( رب المال).


(�)  في (ب) دفع.


(�)  في (ب) المقصود.


(�)  في (ب) لا جاير.


(�)  في (ب) والكيالي.


(�)  في (ب) هو.


(�) ينظر البحر الزخار (2/179) .


(�)  في (ب) وقال.


(�)  في (ب) نعزل.


(�)  في (ب) له.


(�)  في (ب) بخيانته.


(�)  في (ب) زيادة ( و ) .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) استثنا.


(�)  في (ب) دينه.


(�)  في (ب) زيادة ( ألف ) .


(�)  في (ب) في (ب) عبارة ( أو لينصر الحق ) ساقطة .


(�)  في (ب) لضعف .


(�)  مسألة (52) ما يستحقه المؤلفة قلوبهم من الزكاة، ينظر:


الحنفية: حاشية رد المحتار لابن عابدين، باب المصرف (2/374).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، باب في بيان الأصناف الثمانية (2/349).


الشافعية: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الشافعي، كتاب الزكاة (1/192).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الزكاة (2/697).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/180). وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني , باب القول فيمن توضع فيهم الزكاة (2/165) , وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني , باب القول فيمن توضع فيهم الزكاة (2/166) .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) ذكره.  


(�)  محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، أبو جعفر الباقر  ، ثقة فاضل ، ولد سنة 56 هـ ، وتوفي سنة 117هـ ، له تفسير رواه عنه زياد بن المنذر أبو الجارود الكوفي الأعمى رئيس الجارودية الزيدية من الرافضة  . وفيات الأعيان (4/ 174) ,تذكرة الحفاظ (1/ 124) .  


(�)  في (ب) وعن الناصر و الباقر.


(�)  في (ب) ما ذكره.


(�)  في (ب) زيادة ( أهل ).


(�)  في(ب) عبارة (بن حمزة ) ساقطة  .


(�)  يحيى بن حمزة بن علي الحسيني الموسوي ، ولد بحوث سنة 667هـ ، وتوفي بحصن هرام سنة 749هـ .� انظر: مقدمة البحر الزخار ص (231) . 


(�)  عبارة (الإمام المهدي) ساقطة .


(�)  علي بن محمد بن علي بن يحيى بن منصور بن المفضل بن الحجاج بن علي بن يحيى بن القاسم بن يوسف بن يحيى بن أحمد بن الهادي عليه السلام , مولده في ربيع سنة سبع وسبعمائة ، ونشأ في طلب العلوم حتى بلغ فيها النهاية توفي بذمار سنة ( 774) هـ . المنتزع المختار من الغيث المدرار(1/74) .


(�)  في (ب) عمال.


(�)  ينظر البحر الزخار (2/180) .


(�)  في (ب) زيادة (الفقيه يحيى ).


(�)  ذكر هذا الإبدال الرازي في التفسير الكبير ( 16/90 ) ، والنيسابوري في تفسيره ( 3/490 ) ، مع الاختلاف في التعليل عما ذكره المصنف رحمه الله ، قال الرازي : (وأما { في الرقاب } فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق ولايدفع إليهم ولايمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤوا ). أنظر تفسير �الرازي ( 16/90).


(�)  في (ب) إسفار.


(�)  في (ب) تكويناً .


(�)  في (ب) عبارة ( على الكتابة ) ساقطة.


(�) مسألة (53) المراد بصنف (في الرقاب)، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، فصل ركن الزكاة (2/39).


المالكية: الخرشي على مختصر سيدي خليل، فصل مصارف الزكاة (2/217).


الشافعية: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحي زكريا الأنصاري، (1/395).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الزكاة (2/699).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/180)  وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني , باب القول فيمن توضع �فيهم الزكاة (2/167) .


(�)  في (ب) عبارة ( وعن مالك )ساقطة.


(�)  في (ب) زيادة (و في ).


(�)  في (ب) حق .


(�)  في (ب) زيادة ( أن ) .


(�)  في (ب) النصاب.


(�)  في (ب) يعد.


(�)  في (ب) أعطى.


(�)  في (ب) رزق.


(�)  في (ب) جوع.


(�)  ينظر البحر الزخار (2/181) .


(�)  في (ب) العموم .


(�)  في (ب) لزمه.


(�)  نقل هذا المعنى أيضا عن أبي عمر الزاهدي غلام ثعلب صاحب أحكام القرآن (2/266) .وفي المفردات (1/360) الغرم : ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه أوخيانة . وفي العين الغرم : أداء شيء لزم من قبل كفالة أو لزوم نائبه في ماله من غير جناية .العين(4/418) .


(�)  في (ب) ما. 


(�)  في (ب) العشر.


(�)  في(ب) كلمة غير واضحة .


(�)  مابين المعكوفتين نقلا عن النيسابوري بتصرف يسير من المصنف رحمه الله ، ينظر تفسير  النيسابوري 


( 3/492 ) .


(�)  في (ب) عبارة ( فأهداها المسكين للغني ) ساقطة.


(�)  في ( ب ) على الغني .


(�)  المستدرك ( 1/566 ) رقم ( 1481 ) كتاب الزكاة .


(�)  في سننه  ( 2/119 ) رقم ( 1635 ) كتاب الزكاة – باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني – واللفظ له .


(�)  في الموطأ ( 1/268 ) رقم ( 604 ) كتاب الصدقة – باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها .


(�)  في (ب) وعن.


(�)  في المسند ( 3/56 ) رقم ( 11555 ) .


(�)  في سننه ( 2/119 ) رقم ( 1636 ) كتاب الزكاة – باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني .


(�)  في مسنده ( 6/238 ) رقم ( 2271 ) .


(�)  البزار : أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، كان أحد حفاظ الدنيا، أبو بكر، حكيَ أنه لم يكن بعد علي بن المديني أعلم بالحديث منه، توفي بالرملة سنة (292هـ).طبقات المحدثين بأصبهان (3/386) �السير (13/554) . 


(�)  في سننه  ( 1/590 ) رقم 0 1841 ) كتاب الزكاة – باب من تحل له الصدقة


(�)  في صحيحه ( 4/69 ) رقم ( 2368 ) كتاب الزكاة – باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا .


(�)  لم أقف على تخريجه في الأحاديث المختارة .


(�)  في (ب) المختار.


(�)  في سننه  ( 2/121 ) رقم ( 3 ) كتاب الزكاة – باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة .


(�)  في المستدرك ( 1/566 ) رقم ( 1480 ) كتاب الزكاة وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين �ولم يخرجاه .


(�)  في الكبرى ( 7/15 ) رقم ( 12945 ) كتاب قسم الصدقات – باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسر ا , قال الحافظ ابن حجر : مرسل. الدراية(1/267 ) , وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم الحديث ( 7250 ) .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) ساقطة . 


(�)  التاج في زوائد الروضة على المنهاج لمحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، أبو الفضل، نجم الدين ابن قاضي عجلون فقيه شافعي، دمشقي المولد والمنشأ. الأعلام (6/238) .


(�)  في (ب) فيقضى.


(�)  في (ب) المعشرين.


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) كالسلاح.


(�)  الكراع : اسم لجميع الخيل . النهاية (4/165) ، وفي العين (1/200) قال سيبويه : الكراع : الماء الذي يكرع فيه ، والكراع :اسم الخيل،وإذا قال الكراع والسلاح فإنه الخيل نفسها .


(�)  في (ب) والفريقين.


(�) مسألة (54) صرف الزكاة في المصالح، ينظر:


الحنفية: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي، باب المصرف (2/261).


المالكية: الخرشي على مختصر سيدي خليل، فصل مصارف الزكاة (2/219).


الشافعية: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، فصل في أداء الزكاة (2/218).


الحنابلة: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، باب من يجزئ دفع الزكاة إليه (1/457).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/182) وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني , باب القول فيمن توضع �فيهم الزكاة (2/167) .


(�)  في (ب) بالمجاهدين.


(�)  في (ب) المجاهدون.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب)  أن.


(�)  في (ب) مستعين.


(�)  في (ب)  عبارة ( قال الشافعي )ساقطة .


(�)  في (ب) يستثنا.


(�)  في (ب) كلمة ( ومالك )ساقطة.


(�) مسألة (55) من هو ابن السبيل، ينظر:


الحنفية: حاشية رد المحتار، باب المصرف (2/376).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، بيان الأصناف الثمانية (2/351).


الشافعية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، كتاب الزكاة (2/321).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الزكاة (2/702).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/182) وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني , باب القول فيمن توضع فيهم الزكاة (2/170) .


(�)  في (ب) وقال.


(�)  في (ب) عليه.


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام).


(�)  في (ب) مايستحق.


(�) مسألة (56) هل يجب على ابن السبيل رد ما فضل من الزكاة، ينظر:


الحنفية: شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، باب من يجوز دفع الصدقة إليه (2/265).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، بيان الأصناف الثمانية (2/351).


الشافعية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، كتاب الزكاة (2/325).


الحنابلة: الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، باب أهل الزكاة (1/404).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/182).


(�)  في (ب) وقالوا.


(�)  في (ب) يرد المضرب كالمتفضل.


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 10 /183 ) وابن أبي حاتم ( 6/1841 ) . 


(�)  في (ب) الأمانة.


(�)  في (ب) الخيانة.


(�)  من التجسس وهو: الفحص في بواطن الأمور وأكثر ما يقال ذلك في الشر .تفسير غريب ما في الصحيحين (1/573) ، وأصل الجس مس العرق وتعرف نبضه للحكم على الصحة والسقم ومنه الجاسوس . المفردات (1/93) ، والجاسوس :صاحب سر الشر ، والناموس : صاحب سر الخير . النهاية (1/272)


(�)  الإرجاف : إيقاع الرجفة بالفعل أو القول ، ويقال الأراجيف ملاقيح الفتن قاله الراغب .ينظر تاج العروس (23/325-326) ، والتعاريف (1/49) .


(�)  في (ب) دعوا.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) عدد.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في الجامع الصحيح ( 1/459 ) رقم ( 1300 ) كتاب الجنائز – باب مايكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين .


(�)  في الجامع الصحيح  ( 4/2141 ) رقم ( 2774 ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم .


(�)  في الكبرى ( 1/638 ) رقم ( 2093 ) كتاب الجنائز وتمني الموت – باب الصلاة على المنافقين .


(�)  في جامعه  ( 5/279 ) رقم ( 3097 ) كتاب تفسير القرآن – باب ومن سورة التوبة ، وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .


(�)  في (ب) ودلت.


(�)  في (ب) زيادة ( الآية )


(�)  أي بيان إلغاء الفارق . معجم مقاليد العلوم (1/68) .


(�)  في (ب) ما اختاراه.


(�)  الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي ، احد عظماء الإسلام ، والأئمة الأعلام ، العالم الكبير ، والمحدث الثقة الحافظ، ولد فى محرم سنة 157 هـ ، وفاته في رمضان سنة 247 هـ ، له من المؤلفات أمالي الإمام أحمد بن عيسى المعروفة بجامع علوم آل محمد . أعلام المؤلفين الزيدية (152 ) ، الأعلام للزركلي ( 1/191) . 


(�)  في (ب) زيادة (رضي الله عنهم ).


(�) مسألة (57) الصلاة على الفاسق، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، باب الشهيد (1/250).


المالكية: المدونة الكبرى للإمام مالك، الصلاة على قتلى الخوارج (1/184).


الشافعية: فتح العزيز شرح الوجيز لعبد الكريم الرافعي، فصل في الآداب المشروعة بعد الموت (5/156).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الجنائز (2/336).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الجنائز (2/92) ,  وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني , باب القول في حمل الميت والصلاة عليه (1/576) .


(�)  في (ب) زيادة ( على ).


(�) في هامش ( أ ) قد قيل إن الحديثين ضعيفان ، وقد تكلم عليهما الحافظ ابن حجر في تلخيصه فلينظر �هناك ، وتكلم البيقهي أيضاً في ضعفهما.وقد وجدت ذلك في التلخيص الحبير (2/35) , وسنن البيهقي الكبرى (4/19) رقم (6623) .


(�)  في الكبير ( 12/447 ) رقم ( 13622 ) .


(�)  حلية الأولياء ( 10/320 ) , قال ابن الملقن : فيه أبو الوليد المخزومي وضاع ( البدر المنير 4/464 ) , وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم الحديث ( 3483 ) .


(�)  زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو أسامة مولى رسول الله  (  من السابقين الأوليين استشهد يوم مؤتة سنة ثمان . الكاشف (1/ 415) الإصابة (2/598) الاستيعاب (2/ 542 ) . 


(�)  المشقص : سهم عريض النصل وجمعه مشاقص . غريب الحديث لابن الجوزي (2/361) ، وقال �بعضهم : الطويل العريض ، وقال الداودي : المشقص السكين . مشارق الأنوار (2/257) .


(�)  في الجامع الصحيح ( 2/672 ) رقم ( 978 ) كتاب الجنائز – باب ترك الصلاة على القاتل نفسه , ولفظه (أُتِيَ النبي  بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فلم يُصَلِّ عليه) .


(�)  في سننه ( 3/206 )رقم ( 3185 ) كتاب الجنائز – باب الإمام يصلي على من قتل نفسه .


(�)  في جامعه ( 3/380 ) رقم ( 1068 ) كتاب الجنائز – باب ماجاء فيمن قتل نفسه.


(�)  في الكبرى ( 1/638 ) رقم ( 2091 ) كتاب الجنائز وتمني الموت – باب ترك الصلاة على من قتل� نفسه – واللفظ له .


(�)  جابر بن سمرة بن جنادة بضم الجيم بعدها نون السوائي بضم المهملة والمد صحابي بن صحابي روى عن النبي أحاديث كثيرة نزل الكوفة ومات بها بعد سنة سبعين. الإصابة(1/431) الاستيعاب(1/224) �تقريب التهذيب (1/136 ) . 


(�)  في (ب) من قوله  (قلت لهم ) إلى هنا ساقطة .


(�) مسألة (58) الصلاة على الشهيد، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، باب الشهيد (1/248).


المالكية: المدونة الكبرى للإمام مالك، الصلاة على قتلى الخوارج (1/258).


الشافعية: فتح العزيز شرح الوجيز لعبد الكريم الرافعي، فصل الصلاة على الميت (5/151).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الجنائز (2/333).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الجنائز (2/94) , وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني , باب القول في غسل الميت (1/558) .


(�)  في (ب) بلا غسل .


(�)  في (ب) وإجماع .


(�)  عبد الله بن ثعلبة بن صعير بالمهملتين مصغرا ويقال بن أبي صعير له رؤية ولم يثبت له سماع مات سنة سبع أو تسع وثمانين وقد قارب التسعين. الإصابة (4/31) الاستيعاب (3/876) تقريب التهذيب (1/298 ). 


(�)  الكلم : الجرح ، والجميع الكلوم . العين (5/377) .


(�)  في (ب) فدمى.


(�)  في الكبرى ( 1/647 ) رقم ( 2129 ) كتاب الجنائز وتمني الموت – باب موارة الشهيد بدمه , صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي رقم الحديث ( 3148 ) .


(�)  (ب) صلاة .


(�)  في المستدرك ( 1/520 ) رقم ( 1352 ) كتاب الجنائز .


(�)  والطبراني في الكبير ( 3/143 ) رقم ( 2936 ) .


(�)  في الكبرى ( 4/12 )رقم ( 6594 ) كتاب الجنائز – باب من زعم أن النبي (  صلى على شهداء أحد .


(�)  في سننه  ( 1/478 ) رقم ( 1513 ) كتاب الجنائز – باب ماجاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم .


(�)  يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا من الخامسة مات سنة ست وثلاثين, قال عنه النسائي : كوفي ليس بالقوي , وقال ابن عدي : حدثنا ابن فضيل قال كان يزيد بن أبي زياد من أئمة الشيعة الكبار  , وقال العقيلي : وفيه قال البخاري : ولا يتابع عليه , كأن البخاري أنكر �روايته , وقد فصل العقيلي في ذكر من ضعفه  . تقريب التهذيب (1/601) المجروحين (3/99) الضعفاء والمتروكين (1/111) ميزان الاعتدال في نقد الرجال (7/ 242) الضعفاء الكبير (4/378 , 380).


(�)  في (ب) نفسه. ومقسم بكسر أوله بن بُجْرَة بضم الموحدة وسكون الجيم ويقال نجدة بفتح النون وبدال أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث ويقال له مولى بن عباس للزومه له صدوق وكان يرسل من الرابعة مات سنة إحدى ومائة وما له في البخاري سوى حديث واحد . تقريب التهذيب (1/545) التاريخ الكبير (8/33 ).


(�)  في (ب) زيادة عبارة (أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ) .


(�)  ابن حجر : أحمد بن علي بن محمد بن حجر، أبو الفضل الكناني القاهري العسقلاني الشافعي، ولد سنة (773هـ) من أئمة الحديث وحفاظه، طبقت شهرته الآفاق، تصدى لنشر الحديث، وزادت تصانيفه على (150) مصنفا جُلُّها في الحديث، توفي سنة (852هـ) . الضوء اللامع (2/36) البدر الطالع (1/87) . 


(�)  ينظر التلخيص الحبير (2/117).


(�)  تكلم عنه الإمام مسلم في مقدمته وأشار بأنه ممن لم يوصف بالحفظ والإتقان لكن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم . ينظر صحيح مسلم (1/5) .


(�)  لم أقف على هذا القول عن شعبة  .


(�)  في الضعفاء والمتروكين (3/209) .


(�)  وابن دحية العلامة أبو الخطاب عمر بن حسن بن على بن الجميل الكلبى الدانى ثم السبتى الحافظ اللغوى . �العبر في خبر من غبر (5/134) .


(�)  يزيد بن زياد أو بن أبي زياد القرشي الدمشقي الشامي متروك من السابعة . تقريب التهذيب (1/601 ) . 


(�)  لم أقف على هذا القول .


(�)  في (ب) لا يقتل.


(�)  في (ب) ثوب


(�)  في (ب) واحد.


(�)  في (ب) أنهم كثروا أخذ.


(�)  في (ب) زيادة ( له ).


(�)  في (ب) ة عبارة ( وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ) ساقطة.


(�)  في (ب) يصلوا عليه.


(�)  في الجامع الصحيح ( 1/450 ) رقم ( 1278 ) كتاب الجنائز – باب الصلاة على الشهيد.


(�)  في الكبرى ( 1/635 ) رقم ( 2082 ) كتاب الجنائز وتمني الموت – باب ترك الصلاة عليهم .


(�)  في جامعه  ( 3/336 ) رقم ( 1016 ) كتاب الجنائز – باب ماجاء في قتلى أحد وذكر حمزة .


(�)  في سننه  ( 3/196 ) رقم ( 3138 ) كتاب الجنائز – باب في الشهيد يغسل.


(�)  في (ب) أن.


(�)  في (ب) تثبت.


(�)  في (ب) من قوله (وقد استوفينا)  إلى هنا ساقطة.


(�)  سبق التعريف بها ص199 . 


(�)  في (ب)أ و.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) العدم و الوجود.


(�) القاضي زيد بن محمد بن الحسن الكلاري، نسبه إلى كلار من بلاد الجيل والديلم، كان حجة في مذهبه� الزيدي، من مؤلفاته (الجامع في الشرح) وهو المعروف بـ (شرح التحرير) و (شرح القاضي زيد)، توفي في القرن الخامس، ينظر: التحف شرح الزلف( 103) الفلك الدوار ( 104) أعلام المؤلفين الزيدية ( 449) .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) وقال.


(�)  في (ب) والفتيا .


(�)  في (ب) قوله.


(�)  في (ب) يدل.


(�)  في (ب) على.


(�)  في (ب) للإغانة.


(�)  في (ب) مولت.


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  مابين المعكوفتين نقلا عن النيسابوري في تفسيره ( 3/519 ) .


(�)  في (ب) بالاتفاق.


(�)  في (ب) لهم.


(�)  أبو لبابة الأنصاري المدني اسمه بشير وقيل رفاعة بن عبد المنذر صحابي مشهور وكان أحد النقباء وعاش إلى خلافة علي ووهم من سماه مروان. الإصابة (7/349) الاستيعاب (4/174) تقريب التهذيب (1/669) . 


(�)  مرداس بكسر أوله وسكون الراء بن مالك الأسلمي صحابي بايع تحت الشجرة وهو قليل الحديث. الإصابة (6/76) تقريب التهذيب (1/525 ) .                                                 


(�)  أبو قيس بن الأسلت ، واسم الأسلت عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس الأوسي ، مختلف في اسمه ، فقيل : صيفي ، وقيل : عبد الله، وقيل : صرمة واختلف في إسلامه . الإصابة (7/334) ، طبقات خليفة (1/81) . 


(�)  في (ب) واعتذروا.


(�)  في (ب) وخلف.


(�)  في (ب) لا يجله.


(�)  دلائل النبوة (5/272 ) .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس سكن حمص أرسل عن بن عباس ولم يره من السادسة صدوق قد يخطىء مات سنة 143 هـ. تقريب التهذيب (1/402) الكاشف (2/41 ) . 


(�)  سبقت ترجمته ص92 . 


(�)  في (ب) زيادة ( فقال أبو علي ).


(�)  نقل هذا عن ابن عباس وعكرمة ، ينظر تفسير القرطبي ( 8/244 ).


(�)  في (ب) و هي.


(�)  ينظر تفسير ابن أبي زمنين ( 2/299 ) وتفسير الثمرات اليانعة (3/476) .


(�)  في (ب)من قوله  (التي أصابها)إلى هنا ساقطة  .


(�)  ما وقفت عليه من قول عكرمة قوله : هي صدقة الفرض ، ينظر تفسير القرطبي ( 8/244 ) , والنكت والعيون ( 2/140 ) .


(�)  في (ب) صدقتان.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  أخرجه البخاري ( 2/544 ) رقم ( 1426 ) كتاب الزكاة – باب صلاة الإمام دعائه لصاحب الصدقة وقوله ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ), ومسلم (2/756) �رقم ( 1078 ) كتاب الزكاة – باب الدعاء لمن أتى بصدقة  .


(�)  في (ب) فأن الزكاة.


(�)  في سننه  ( 2/108 ) رقم ( 1594 ) كتاب الزكاة – باب صدقة الرقيق  .


(�)  في الكبرى ( 4/117 ) رقم ( 7194 ) كتاب الزكاة – باب لاصدقة في الخيل , وكذلك الطبراني في الأوسط ( 6/232 ) رقم ( 6270 ) , صححه الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 1594 ) .


(�)  في (ب) عبارة (عن أبي هريرة) ساقطة.


(�) مسألة (59) زكاة العروض التي ليست للتجارة، ينظر:


الحنفية: شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، فصل في العروض (2/218).


المالكية: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرفه الدسوقي، زكاة العروض (1/461).


الشافعية: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) لسليمان بن عمر البجيرمي (2/39).


الحنابلة: الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، باب زكاة العروض (1/385).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/155) وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام , فصل في تعيين ما لايجب فيه الزكاة وبين زكاة أموال التجارة (1/550) .


(�) مسألة (60) زكاة الإبل، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، زكاة الإبل (2/150).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، زكاة الإبل (2/257).


الشافعية: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) لسليمان بن عمر البجيرمي، باب زكاة الماشية (2/3).


الحنابلة: المغني لابن قدامة، أنصبة الإبل (2/436).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/159) وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام , فصل في زكاة الإبل (1/522) . 


(�)  في الجامع الصحيح ( 2/527 ) رقم ( 1386 ) كتاب الزكاة – باب زكاة الغنم  , وكذلك أبو داود (2/99) رقم ( 1572 ) كتاب الزكاة – باب زكاة السائمة . 


(�)  في (ب)لفظ الجلالة غيرموجود .


(�)  في (ب) سئل.


(�)  في (ب) زيادةكلمة (كل).


(�)  في (ب) أربعة.


(�)  في (ب) في كل خمس.


(�)  في (ب) خمسة.


(�)  في (ب) يكن.


(�)  في (ب) فابنة.


(�)  مابين المعكوفتين غير موجودة في البخاري .


(�)  في (ب) وإذا.


(�)  في (ب) زيادة (الفحل ).


(�)  في (ب) واحد.


(�)  في (ب) ابنتا.


(�)  في (ب) ابنتا.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) وإذا.


(�)  في (ب) يكن.


(�)  في (ب) بنت.


(�)  في (ب) زيادة (جا ).


(�)  في (ب) مخاض.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) زيادةعبارة ( قلت هذه رواها ).


(�)  لعله محمد بن جعفر الخرائطي وقد ترجمت له في موضعه ص279 .


(�)  الفضل بن شاذان بن الخليل، أبو محمد الازدي النيسابوري: عالم بالكلام، من فقهاء الامامية,له �نحو 180 كتابا،منها ( الرد على ابن كرام ) و ( الايمان ).الأعلام للزركلي (5/149) ، وفيات الأعيان (1/413 ) .


(�)  في (ب) من قوله ( يعني عن القاسم ) إلى هنا ساقطة.


(�)  ينظر سنن أبي داود (2/99) رقم (1572) .


(�)  الصواب عاصم بن ضمرة ينظر سنن أبي داود (2/100) رقم (1573) . 


وهو:عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق من الثالثة مات سنة أربع وسبعين . تقريب التهذيب (1/285) �التاريخ الكبير (6/482) . 


(�)  في (ب) الواجب.


(�)  في (ب) فالقياس.


(�)  في (ب) من.


(�)  في (ب) لتكرر.


(�)  في (ب) والجواب.


(�)  في (ب) ويؤخذ.


(�)  في (ب)زيادة ( منها).


(�)  في ( أ ) شيئان والصواب ما أثبته من (ب).


(�)  في (ب) أحدهما.


(�)  في (ب) أجزاه.


(�)  في (ب) تنخرم.


(�)  في (ب) أن يكون.


(�)  في (ب) يستأنف.


(�)  في (ب) ففيها.


(�)  ينظر المنتخب (ص75) .


(�)  عمرو بن حزم هو ابن زيد الأنصاري المديني، أبو الضحّاك، صحابي مشهور، شهد الخندق فما بعدها، وروى عدة أحاديث، توفي سنة إحدى وخمسين. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ( 6/305) ومشاهير علماء الأمصار�( 1/22 ).  


(�)  أخرجه الأمير الحسين في الشفاء (1/524) كتاب الزكاة – فصل في زكاة الإبل .


(�)  في (ب) استوفيت.


(�)  في (ب) عشرين.


(�)  ينظر الشفاء (1/524) كتاب الزكاة – فصل في زكاة الإبل .


(�)  أصول الاحكام في الحلال والحرام للإمام المتوكل أحمد بن سليمان .


(�)  في (ب) فإذا .


(�)  لم أقف على تخريجه .


(�)  في (ب) تتعين.


(�)  في (ب) لبنات.


(�)  في (ب) يتعين.


(�)  في (ب) فتجب.


(�)  في (ب) وابنة.


(�)  في (ب) بن.


(�)  في (ب) لأنه.


(�)  في (ب) عبارة ( ذا حولين )ساقطة.


(�)  في (ب) ثلاث.


(�)  في (ب) أو.


(�)  في (ب) لبون.


(�)  في (ب) ابنة.


(�)  في (ب) ابنة.


(�)  شرح الإرشاد لمحمد بن صلاح بن جلال الملتوي الانصاري السعدي العبادي، المعروف بمصلح الدين �اللاري , فقيه شافعي .


(�)  في (ب) عن.


(�)  في (ب) بن.


(�)  في (ب) الفرق.


(�)  في (ب) بأنه.


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) وبن لبون.


(�)  في (ب) بالقوة.


(�)  في (ب) ورو.


(�)  في (ب) لبون.


(�)  في (ب) (تفسر).


(�)  ينظر الشفاء (1/526) كتاب الزكاة – فصل في بيان أسنان الإبل المأخوذة في الصدقة .


(�)  في (ب) مخضت.


(�)  في (ب)ساقطة.


(�)  ينظر تاج العروس (28/218) , وكفاية المتحفظ (1/84) .


(�)  في (ب) ما


(�)  في (ب) الثالثة.


(�)  في (ب) وذوي.


(�)  في (ب) ما.


(�)  في (ب) يسقط.


(�)  ينظر الشفاء (1/526) كتاب الزكاة – فصل في بيان أسنان الإبل المأخوذة في الصدقة .


(�)  في (ب) ثنيها نثني.


(�)  في (ب) عبارة ( فإذا دخلت في السابعة فرباعية وفي الثامنة سدس ) ساقطة .


(�)  في (ب) فنازل.


(�)  في (ب) وذكره. 


(�) فقه اللغة لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل، أبو منصور الثعالبي: من أئمة اللغة والادب (1/18) . 


(�)  كفاية المتحفظ في اللغة، تأليف: أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الطرابلسي (1/85) . 


(�)  غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (3/763)  .


(�)  لم أقف على هذا الكتاب .


(�)  الصحاح في اللغة لإسماعيل بن حماد الجوهري .


(�) مسألة (61) ما يجزئ في زكاة الغنم، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب زكاة الغنم (2/182).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، زكاة الغنم (2/262).


الشافعية: حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج ( لزكريا الأنصاري ) لسليمان الجمل ، زكاة الغنم (2/222).


الحنابلة: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور بن يونس البهوتي، فصل زكاة الغنم (1/405).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/165) وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام , باب تعيين الأصناف التي تجب فيها الزكاة وشرائط وجوبها (1/527) .


(�)  في (ب) أنها.


(� )  في هامش ( أ ) سِعِر بكسر السين والعين المهملتين ، ودَيْسَم بفتح المهملتين بينهما تحتانية ساكنة اهـ.


(�)  سَعَر بفتح أوله وآخره راء بن سوادة أو بن ديسم الكناني الدؤلي قال الدارقطني وابن حبان له صحبة وذكره العسكري في المخضرمين . تقريب التهذيب (1/233) الإصابة (3/96) الاستيعاب (2/684 ) . 


(�)  في (ب) زياةكلمة ( ففيه ).


(�)  في (ب) وأي.


(�)  في (ب) وجذعة.


(�)  في سننه ( 2/103 ) رقم( 1581 ) كتاب الزكاة – باب في زكاة السائمة  . 


(�)  في الكبرى (2/15 ) رقم ( 2242 ) كتاب الزكاة – باب إعطاء سيد المال بغير اختيار المصدق , وكذلك البيهقي في الكبرى ( 4/96 ) رقم ( 7069) كتاب الزكاة – باب لايأخذ الساعي فوق ما يجب ولاماخضا إلا أن يتطوع ,وأحمد ( 3/415 ) رقم ( 15464 ) , ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود رقم الحديث (1581 ).


(�)  في (ب) وإذا.


(�)  في (ب) هذا.


(�)  الأوقاص : جمع وقص ، والوقص : ما بين الفريضتين وذلك ست من الإبل وسبع وثمان وتسع ، وكذلك ما زاد على العشر إلى أربع عشرة ، وكذلك ما فوق ذلك ، قال أبوعبيد : وبعض العلماء يجعل الأوقالص في البقر خاصة والأشناق في الإبل خاصة ، وهما جميعا ما بين الفريضتين . غريب الحديث لابن سلام (4/142) . وقيل : هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل ما بين الخمس إلى العشرين . النهاية (5/213) ، وفي المحكم (6/520) الوقص : مابين الفريضتين من الإبل والغنم . 


(�)  سبقت ترجمته ص157 . 


(�) مسألة (62) نصاب زكاة البقر، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب زكاة البقر (2/186).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، زكاة البقر (2/261).


الشافعية: حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهاج لسليمان الجمل، زكاة البقر (2/222).


الحنابلة: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور بن يونس البهوتي، �فصل زكاة البقر (1/404).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/163). وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام , فصل وأما زكاةالبقر (1/526) .


(�)  في (ب) خمسة.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) شريح.


(�)  هو القاضي أبو العباس أحمد بن سريج بالسين المهملة وبالجيم مصغرا البغدادي , شيخ الشافعية في عصره وعنه انتشر فقه الشافعي في الآفاق , قال الشيخ أبو إسحاق : كان ابن سريج يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزتي , تولى قضاء شيراز ومات ببغداد لخمسين بقين من جمادى الأولى سنة ثلاثمائة وسبعة وأربعين وستة أشهر ودفن من جانب الغربي من سويقة ابن الغالب وكان سريج جده مشهورا بالصلاح الوافر. طبقات الفقهاء (1/197) , طبقات الحفاظ (1/339) . 


(�)  في جامعه ( 3/19 ) رقم ( 622 ) كتاب الزكاة – باب ماجاء في زكاة البقر , وقال : فيه أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود  , وكذلك ابن ماجة ( 1/576 ) رقم ( 1804 ) كتاب الزكاة – باب صدقة �البقر, صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم الحديث ( 622 ) . 


(�)  في (ب) عبارة (من كل ثلاثين) ساقطة.


(�)  في (ب) تبيع أو تبيعة.


(�)  في (ب) معافراً.


(�)  برود باليمن منسوب إلى معافر وهي قبيلة باليمن . النهاية (3/262) ، والمحكم (2/119) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في سننه ( 2/101 ) رقم ( 1576 ) كتاب الزكاة – باب في زكاة السائمة. 


(�)  في الكبرى ( 2/12 ) رقم ( 2232 ) كتاب الزكاة – باب زكاة البقر.


(�)  الترمذي ( 3/20) رقم ( 623 ) كتاب الزكاة – باب ماجاء في زكاة البقر وقال : هذا حديث حسن , وابن ماجة ( 1/576 ) رقم ( 1803 )كتاب الزكاة – باب صدقة البقر,والبيهقي في الكبرى ( 4/98 ) رقم �( 7083 ) كتاب الزكاة – باب كيف فرض صدقة البقر, , والدارمي ( 1/465 ) رقم ( 1624 )– باب زكاة البقر.


(�)  في سننه ( 2/94 ) رقم ( 2 ) كتاب الزكاة – باب ليس في الكسر شيء .


(�)  في المستدرك ( 1/555 ) رقم ( 1449 ) كتاب الزكاة وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين �ولم يخرجاه .


(�)  في صحيحه ( 11/244 ) رقم ( 4886 ) كتاب السير – باب الذمي والجزية – ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }التوبة:29وكذلك أحمد ( 5/230 ) رقم ( 22066 ) صححه الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 1576 ).


(�)  يحيى بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس أبو مروان الأموي أخو مروان بن الحكم حدث عن معاذ بن جبل روى عنه سلمة بن أسامة وسكن دمشق وولاه ابن أخيه عبد الملك المدينة ثم ولاه حمص. تاريخ مدينة دمشق (64/119) . 


(�)  في (ب) زيادة ( إلى ).


(�)  في (ب) زيادة عبارة ( ومن كل).


(�)  في (ب) عبارة ( أن آخذ )ساقطة.


(�)  في المسند ( 5/240 ) رقم ( 22137 ) , وكذلك الطبراني في الكبير (20/170) رقم (363) . قال الشيخ الألباني : إسناده ضعيف.  إرواء الغليل( 3/268 )  .


(�)  في الجامع الصحيح ( 4/1717 ) رقم ( 4398 ) كتاب التفسير – باب (ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) و( 4/1788 ) رقم ( 4494 ) كتاب التفسير – باب ( إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) .


(�)  في الجامع الصحيح ( 1/54 ) رقم ( 24 ) كتاب الإيمان – باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولاينقذه من ذلك شيء من الوسائل .


(�)  المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم القرشي المخزومي والد سعيد له ولأبيه حزن صحبة كان ممن بايع تحت الشجرة وله حديث في الصحيحين وقد شهد المسيب فتوح الشام ومات في خلافة عثمان . تقريب التهذيب (1/532) ، الإصابة (6/ 121) الاستيعاب (3/ 1400) . 


(�)  في (ب) عبارة ( وعبد الله )ساقطة .


(�)  في (ب) عبارة ( النبي () غير موجودة.


(�)  في (ب) عبارة (لا إله إلا الله ) غير موجودة.


(�)  في (ب) زيادة عبارة (قل لا إله إلا الله).


(�)  في (ب) ابن.


(�)  في (ب) يزال.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) عبارة ( أبو طالب ) ساقطة.


(�)  في (ب) أتم لفظ (للمشركين).


(�)  في (ب) ساقطة. 


(�)  في (ب) فدلت. 


(�)  في (ب) أيضًا.


(�)  في (ب) زيادة كلمة ( موته ).


(�)  في (ب) من أصحاب.


(�)  محمد بن محمد بن محمد الإمام ، حجة الإسلام ، زين الدين أبو حامد الطوسي الغزالي ، ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة ، صاحب كتاب إحياء علوم الدين ، توفي في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة . أنظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه (1/293). 


(�) مسألة (63) الدعاء للكافر والفاسق، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، كتاب الاستحسان (5/128).


المالكية: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم المالكي (2/292).


الشافعية: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لعبد الحميد الشرواني، كتاب الصلاة (2/88).


الحنابلة: كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي، كتاب الجنائز (2/161).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الجنائز (2/123).	


(�)  في (ب) زيادة( كافة) .


(�)  في (ب) للإنذار.


(�)  في (ب) والمتفقهة .


(�)  في (ب) التقدير.


(�)  في (ب) ظاهرة.


(�)  في (ب) الأحكام.


(�)  في (ب) زيادة (ما هو).


(�)  في (ب) و.


(�)  ينظر تفسير النيسابوري ( 3/548 ) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب)سقطت الواو في ( ولينذروا).


(�)  ينظر المرجع السابق .


(�)  في (ب) وجوب.


(�)  ينظر المرجع السابق .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) أتم إلى قوله تعالى (من الكفار).


(�)  ينظر المرجع السابق . 


(�)  في (ب) ندا.


(�)  في (ب) إلا.


(�)  في (ب) الغانمين.


(�)  في (ب) أحوالهم.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  ينظر المرجع السابق .


(�) مسألة (64) قتال البغاة، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، باب البغاة (3/293).


المالكية: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش، باب في الجهاد (3/136).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد الماوردي، مستوى باب من له عذر في الخروج للجهاد (14/139).


الحنابلة: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لعبد الله بن قدامة المقدسي، كتاب الجهاد (4/259).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب قتال البغاة (5/415) وكتاب شرح التجريد , باب القول في محاربة أهل البغي (6/528) .


(�)  في (ب) زيادة ( بالله ).


(�)  في (ب) هو.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) أو.


(�)  ينظر تفسير النيسابوري ( 3/549 ) . 
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